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 مقدمة  - أول  
إمكانية   ، الفريق العامل الثالث بولاية واسعة للعمل بشأن 2017كلفت اللجنة، في دورتها الخمسين في عام   - 1

 والثلاثين   تســــــــــــوية المنازعات بين المســــــــــــتثمرين والدول. وحدد الفريق العامل، في دوراته من الرابعة إصــــــــــــلا  نظام  
إلى السـابعة والثلاثين، الشـوا ل المتعلقة بنظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول ونا،شـها، ورأى أن الإصـلا   

 . ونظر الفريق العامل، في دوراته من الثامنة والثلاثين إلى  ( 1) أمر مســــــــــتصــــــــــوس في ضــــــــــوء الشــــــــــوا ل المســــــــــتبانة 
 . ( 2) والدول  الخامسة والأربعين، في حلول عملية لإصلا  نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين 

، أحكام الأونســيترال النمويجية بشــأن 2023واعتمدت اللجنة، في دورتها الســادســة والخمســين في عام  -2
ات الاســــــــتثمارية الدولية، ومبادت الأونســــــــيترال التوجيهية بشــــــــأن الوســــــــامة في المنازعات  الوســــــــامة في المنازع

ــتثمارية الدولية،  ــوية المنازعات الاســــ ــلوك المحكمين في تســــ ــيترال لقواعد ســــ ــتثمارية الدولية، ومدونة الأونســــ الاســــ
قضــاة في تســوية المنازعات . واعتمدت اللجنة أيضــا مدونة الأونســيترال لقواعد ســلوك ال( 3) والشــر  المصــاحا لها

 .( 4) الاستثمارية الدولية والشر  المصاحا لها من حيث المبدأ

وفي تلــا الــدورة، أعربــت اللجنــة عن ارتيــاحهــا للتقــدم الــاي أحرز  الفريق العــامــل. وملبــت اللجنــة إلى  -3
شــــــــــاء مركز الفريق العامل أن يواصــــــــــل عمله على نحو فعال وتــــــــــجعته على تقديم مشــــــــــرو  الن  المتعلق ب ن 

اسـتشـاري معني بقانون الاسـتثمار الدولي ون  إرتـادي بشـأن سـبل درء نشـوس المنازعات والتخحيت من حدتها، 
 .( 5) 2024لكي تنظر فيهما في عام 

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

ــة   -4 ــادســ ــاء في اللجنة، دورته الســ والأربعين في عقد الفريق العامل، الاي يتألف من جميع الدول الأعضــ
 في مركز فيينا الدولي. 2023تشرين الأول/أكتوبر   13إلى   9الفترة من 

وحضـــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــاء في الفريق العاملا الاتحاد الروســـي، الأرجنتين، أرمينيا،   - 5
ــيا، أو ندا، أ  ــتان، إكوادور، ألمانيا، إندونيســـ ــتراليا، إســـــرائيل، أفرانســـ ــبانيا، أســـ الإســـــلامية(،  - وكرانيا، إيران )جمهورية إســـ

إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بلراريا، بنما، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، تشــــيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية،  
ــا، فنزو  ــين، العرا ،  انا، فرنســـ ــيلي، الصـــ ــرا، تـــ ــويســـ ــنرافورة، ســـ يلا  جمهورية كوريا، جمهورية الكونرو الديمقرامية، ســـ

ديفوار، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، مــاليزيــا، المررس،   البوليفــاريــة(، فنلنــدا، فييــت نــام، كرواتيــا، كنــدا، كوت – )جمهوريــة 
المكســــــيا، ملاوي، المملكة العربية الســــــعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية، النمســــــا، نيجيريا،  

 ة الأمريكية، اليابان، اليونان. الهند، هندوراس، الولايات المتحد 

 __________ 

؛  A/CN.9/930/Rev.1يرد عرض لمداولات و،رارات الفريق العامل في دوراته الرابعة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين في الوثائق  (1) 
 ، على التوالي. A/CN.9/970؛ وA/CN.9/964؛ وA/CN.9/935؛ وA/CN.9/930/Rev.1/Add.1و
؛ *A/CN.9/1004يرد عرض لمداولات و،رارات الفريق العامل في دوراته الثامنة والثلاثين إلى الخامسة والأربعين في الوثائق التاليةا  (2) 

؛  A/CN.9/1092؛ وA/CN.9/1086؛ وA/CN.9/1054؛ وA/CN.9/1050؛ وA/CN.9/1044؛ وA/CN.9/1004/Add.1و
 . A/CN.9/1131؛ وA/CN.9/1130؛ وA/CN.9/1124و
. ويمكن الاملا  على 90و 40و 35(، الفقرات  A/78/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والسبعون، الملحق ر،م   (3) 

 . https://uncitral.un.org/ar/texts/isdsالنصوص التي اعتمدتها اللجنة على الرابط التاليا 
 . 90المرجع نفسه، الفقرة  (4) 
 . 155و 152و  151المرجع نفسه، الفقرات  (5) 

https://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1
https://undocs.org/A/CN.9/930/Rev.1/Add.1
https://undocs.org/A/CN.9/935
https://undocs.org/A/CN.9/964
https://undocs.org/A/CN.9/970
https://undocs.org/A/CN.9/1004
https://undocs.org/A/CN.9/1004/Add.1
https://undocs.org/A/CN.9/1044
https://undocs.org/A/CN.9/1050
https://undocs.org/A/CN.9/1054
https://undocs.org/A/CN.9/1086
https://undocs.org/A/CN.9/1092
https://undocs.org/A/CN.9/1124
https://undocs.org/A/CN.9/1130
https://undocs.org/A/CN.9/1131
https://undocs.org/A/78/17
https://uncitral.un.org/ar/texts/isds
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ــتان، بارا واي،   -6 وحضـــــــــــــر الدورة مرا،بون عن الدول التاليةا الأردن، إســـــــــــــواتيني، أورو واي، أوزبكســـــــــــ
ــيراليون،  ــلوفاكيا، الســــويد، ســ ــلفادور، ســ ــتان، البحرين، البرترال، تونا، جامايكا، رومانيا، ســــري لانكا، الســ باكســ

 (.-نان، ليبيا، ليتوانيا، مالطة، مد شقر، مصر، ميانمار، هولندا )مملكة واتيمالا، الفلبين، كوستاريكا، لب 

                                             وحضر الدورة أيضا  مرا،بون عن الاتحاد الأوروبي. -7

 وحضر الدورة أيضا مرا،بون عن المنظمات الدولية التاليةا -8

لمتحدة مؤتمر الأمم اا المركز الدولي لتســــــــــوية منازعات الاســــــــــتثمار،  منظومة الأمم المتحدة )أ( 
 للتجارة والتنمية )الأونكتاد(؛

ــيوية ا جماعة دول الأنديز،  المنظمات الحكومية الدولية  )س(   ــارية القانونية ا ســــــــ ــتشــــــــ - المنظمة الاســــــــ
ــيا،  الأفريقية،   ــر   ســــــ أمانة معاهدة ميثا   مجلا التعاون لدول الخليج العربية،  أمانة الكومنولث،  رابطة أمم جنوس تــــــ
 منظمة مركز الجنوس؛ المحكمة الدائمة للتحكيم،  منظمة التعاون والتنمية في الميدان الا،تصادي،  الطا،ة،  

الأكاديمية الأفريقية لممارســـــــــــــة القانون  ا المنتدى الأكاديمي،  المنظمات  ير الحكومية المدعوة  )ج(  
المركز الـدولي   - رابطـة التحكيم الأمريكيـة  نقـابـة المحـامين لعموم الهنـد،  الرابطـة الأفريقيـة للقـانون الـدولي،  الـدولي،  

                        تـــــــــــــبكـة المحك مـات الـدوليـة، الجمعيـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي،  نقـابـة المحـامين الأمريكيـة،  لتســـــــــــــويـة المنـازعـات،  
المعهد جيكي للتحكيم والوســـــــامة، المركز البل رابطة تعزيز التحكيم في أفريقيا،  الأكاديمية ا ســـــــيوية للقانون الدولي،  
مركز الاســـــــــــــتثمــار والتحكيم  مركز القــاهرة الإ،ليمي للتحكيم التجــاري الــدولي،  البريطــاني للقــانون الــدولي والمقــارن،  
ــنرافورة مركز القانون الدولي، (،  iCourtsمركز التميز للمحاكم الدولية ) التجاري على الصـــــــــعيد الدولي،   جامعة ســـــــ

ــجيع التجارة الدولية،  المعهد المعتمد للمحكمين،  الومنية،  ــيني لتشــ ــادي والتجاري  المجلا الصــ لجنة التحكيم الا،تصــ
فريق مســــــتشــــــاري لجنة البلدان الأمريكية للتحكيم التجاري،  مركز كولومبيا للاســــــتثمار المســــــتدام،  الدولي الصــــــينية،  

معهـد القـانون  الرابطـة الأوروبيـة لقـانون الاســـــــــــــتثمـار والتحكيم الاســـــــــــــتثمـاري،  لي،  الشـــــــــــــركـات المعني بـالتحكيم الـدو 
معهـد التحكيم عبر الومني مركز جنيت لتســـــــــــــويـة المنـازعـات الـدوليـة، منتـدى التوفيق والتحكيم الـدوليين،  الأوروبي،  

معهـد التحكيم ين للبلـدان الأمريكيـة،  رابطـة المحـام (،  IIL)  معهـد القـانون الـدولي في مركز القـانون الأمريكي والـدولي،  
المعهـد المجلا الـدولي للتحكيم التجـاري،  رابطـة المحـامين الـدوليـة،  مركز بحوث القـانون الـدولي والمقـارن،  الـدولي،  

لررفة  ا (،  ILIمعهد القانون الدولي ) رابطة القانون الدولي،  المعهد الدولي للتنمية المســــــــتدامة، الدولي للبيئة والتنمية،  
ــناعة والزراعة،    رفة التحكيم في  معهد ماكا بلانا للقانون العام المقارن والقانون الدولي، الإســــلامية للتجارة والصــ

ــدينـــة نيويورك،  ميلانو،   ــامين بمـ ــابـــة المحـ للتحكيم الـــدولي،  نقـ رابطـــة محـــامي ولايـــة نيويورك، مركز مركز نيويورك 
ــارة في ســـــــــــــتوكهولم،  ،  لا وس الإ،ليمي للتحكيم التجـــاري الـــدولي  ــابع لررفـــة التجـ ــد التحكيم التـ رابطـــة التحكيم معهـ

ــناعة والمناجم والزراعة في مهران،   رفة التجارة  الســـــــــــويســـــــــــرية،   مجلا الولايات المتحدة للأعمال التجارية والصـــــــــ
 مركز فيينا للتحكيم الدولي. الدولية،  

                                           وانتخا الفريق العامل لعضوية المكتا كلا  منا -9

 السيد تين سبيليسي )كندا( االرئيا 

 تارما )سنرافورة(-لين موريا-السيدة ناتالي يو االمقررة 

ــل  - 10 ــامــــ العــــ الفريق  على  معروضـــــــــــــــــــا  ــان  المشـــــــــــــرو     وكــــ المؤ،ــــــت  ــال  الأعمــــ ــدول  جــــ ــةا  ــاليــــ التــــ ــائق  الوثــــ
 (A/CN.9/WG.III/WP.229  ،)  مشــــــــاريع أحكام بشــــــــأن إنشــــــــاء مركز اســــــــتشــــــــاري معني بقانون الاســــــــتثمار الدولي
 (A/CN.9/WG.III/WP.230  ،) ( مشـــــاريع أحكام بشـــــأن المســـــائل الإجرائية والشـــــاملةA/CN.9/WG.III/WP.231  ،)

                          (. وإضافة إلى يلا، أ تيحت A/CN.9/WG.III/WP.232) ترو  مشاريع الأحكام المتعلقة بالمسائل الإجرائية والشاملة 
ــاري   ــتشــــــــــــــ ــاء مركز اســـــــــــ المحتملــــة لإنشــــــــــــــ الميزانيــــة  تبين  ــتخــــدام كمرجع، وثيقــــة  العــــامــــل، لأ راض الاســـــــــــ للفريق 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.229
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.230
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.231
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.232
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 (A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1  وتجميع لأحكام اتفا،ات الاســــتثمار الدولية و،واعد التحكيم المتصــــلة بالمســــائل )
 والشاملة. الإجرائية 

 وأ،ر الفريق العامل جدول الأعمال التاليا -11

 افتتا  الدورة. -1 

 تخاس أعضاء المكتا.ان  -2 

 إ،رار جدول الأعمال. -3 

 الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. -4 

 مسائل أخرى. -5 

 اعتماد التقرير. -6 

تناول  وفيما يتعلق بالجدول الزمني للدورة، اتفق على أن تبدأ المنا،شـــــــــــــات خلال الأيام الثلاثة الأولى ب  -12
مشـاريع الأحكام المتعلقة ب نشـاء مركز اسـتشـاري معني بقانون الاسـتثمار الدولي، تليها المنا،شـات بشـأن مشـاريع  

 الأحكام المتعلقة بالمسائل الإجرائية والشاملة والشرو  المصاحبة لها.
  

 مشاريع أحكام بشأن إنشاء مركز استشاري معني بقانون الستثمار الدولي  - ثالثا  
 

 ملاحظات عامة -ألف 
في البداية، أتير إلى أن الفريق العامل كان ،د نظر في إنشاء مركز استشاري معني بقانون الاستثمار  -13

ودورته   2019الدولي )"المركز الاســــــتشــــــاري" أو "المركز"( في دورته الثامنة والثلاثين في تشــــــرين الأول/أكتوبر  
  A/CN.9/1044لإنشـــــــــائه )انظر الوثيقتين    عرس عن التأييد         ، حيث أ  2022الثالثة والأربعين في أيلول/ســـــــــبتمبر  

أنه وفقا لخطة العمل التي اتفق عليها الفريق العامل في                                   ، على التوالي(. وأ تــــــــــير أيضــــــــــا إلىA/CN.9/1124و
                        (، تقرر أن ت عرض مســــــألة  A/CN.9/1054)انظر مرفق الوثيقة  2021دورته الأربعين المســــــتأنفة في أيار/مايو 

 .2024الاستشاري على اللجنة في دورتها المقبلة في عام المركز إنشاء 

وفي هاا الســــيا ، أجرى الفريق العامل منا،شــــة بشــــأن ما ينوي تقديمه إلى اللجنة وما ســــيوصــــي به كمســــار  - 14
‘ اعتمـاد مشــــــــــــــاريع الأحكـام المتعلقـة  1                                                                        للعمـل. وع ر ض عـدد من الخيـارات من بينهـا إمكـانيـة أن تقوم اللجنـة بمـا يليا   

‘ اعتماد  2نشـاء المركز الاسـتشـاري كن  نمويجي تسـتخدمه الدول والمنظمات التي تود إنشـاء مركز اسـتشـاري؛ أو   ب  
مشـــــــاريع الأحكام من حيث المبدأ رهنا باســـــــتكمال العمل على صـــــــا متعدد الأمراة بشـــــــأن إصـــــــلا  نظام تســـــــوية 

رة الإصــــــــلاحات في هاا المجال بصــــــــورة المنازعات بين المســــــــتثمرين والدول )الصــــــــا المتعدد الأمراة(، بررض بلو 
‘ الشرو  في إنشاء المركز الاستشاري دون الانتظار بالضرورة للانتهاء من وضع صا متعدد الأمراة  3تاملة؛ أو   

 (. 45، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.230 المستثمرين والدول )انظر  بشأن إصلا  نظام تسوية المنازعات بين 

وعلى الر م من أن ا راء تباينت بشـــــــــــأن النهج المحتملة، فقد أعيد تأكيد التأييد العام لإنشـــــــــــاء المركز   -15
ــاعدة فيما ي  ــول على المسـ ــيما من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للدول النامية في الحصـ ــاري، لا سـ ــتشـ تعلق الاسـ

 بالمنازعات الاستثمارية.

ــاري كهيئة حكومية دولية، وأن يبال الفريق العامل  -16 ــتشــ ــأ المركز الاســ ــات، ا،ت ر  أن ي نشــ                                                                                            وخلال المنا،شــ
                                                                                               جهودا لإعداد نظام أســاســي لإنشــاء ها  المؤســســة. وا،ت ر  أيضــا أن ي نشــأ المركز كمنظمة مســتقلة منفصــلة عن 

ــا   ــابق لأوانه                                   أي منظمة ،ائمة وألا ي رب ط إنشـــ ــيما  لية دائمة. و،يل إنه من الســـ ــر إصـــــلا  أخرى، ولا ســـ بعناصـــ

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1
https://undocs.org/A/CN.9/1044
https://undocs.org/A/CN.9/1124
https://undocs.org/A/CN.9/1054
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.230
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اتخاي ،رار بشــــأن مريقة الإنشــــاء، التي ينبري أن تأخا بعين الاعتبار التقدم المحرز بشــــأن عناصــــر الإصــــلا   
ــاء المركز تحــت رعــايــة هيئــة ،ــائمــة )الأمم المتحــدة   مثلا(                                                                                            الأخرى. وي ك ر أنــه ربمــا تكون هنــاك فــائــدة في إنشـــــــــــــ

الصــــلة بعناصــــر الإصــــلا  الأخرى ســــيلزم تقييمها بعناية، لأن كلا منهما ســــتترتا عليه  ثار على الموارد.   وأن
من   معيناويكر أيضــا أن الأحكام الرئيســية المتعلقة ب نشــاء المركز ســيلزم أن تتفق عليها اللجنة، إلا أن مســتوى 

المركز )وهيكله الإداري( وأن إنشــــــــاء  في نهاية المطاة لا بد أن                                       الســــــــلطة التقديرية ينبري أن ي من  لأعضــــــــاء 
ــيما فيما يتعلق بجوانا  ــتفيدين )لا ســـــــ ــتند إلى مزيد من المفاوضـــــــــات بين المانحين المحتملين وكالا المســـــــ يســـــــ
                                                                                                  التمويل(. وي ك ر ت عناصـر هامة ينبري ضـمان توافرها جميعا في تصـميم المركز منها سـبل الوصـول إلى المركز 

ــال ، ومراعاة التنو  وخد ــتقلاليته وحياد ، وضـــرورة تجنا وجود أي تأثير خارجي أو تضـــارس في المصـ ماته، واسـ
 الجررافي من حيث وجود المركز وموظحيه، وكيحية تشريله من الناحية المادية على نحو فعال ومستدام.

ئة حكومية دولية، الأمر                                                                   وباختصــار، رئي على نطا  واســع أن المركز الاســتشــاري ينبري أن ي نشــأ كهي  -17
ــب  أمرافا فيه.  ــادي الإ،ليمية أن تصــــ ــا دولي يمكن للدول ومنظمات التكامل الا،تصــــ ــيتطلا إعداد صــــ الاي ســــ
وعلى هاا الأســــــــــــاس، اتفق الفريق العامل على المضــــــــــــي ،دما في إعداد مشــــــــــــاريع الأحكام المنشــــــــــــئة للمركز.  

مرفقا للصـا المتعدد الأمراة بشـأن إصـلا  نظام تسـوية مشـاريع الأحكام يمكن أن تشـكل بروتوكولا أو  أن ورئي
المنازعات بين المسـتثمرين والدول، مما يجنا الحاجة إلى إعداد معاهدة منفصـلة.  ير أنه ،يل إن كيحية تشـريل 
الصـا المتعدد الأمراة لم تتضـ  بعد، ولا سـيما ما إيا كانت الدولة التي لم تنضـم إلى الصـا المتعدد الأمراة  

                                                                                              ن تنضم إلى بروتوكوله أو مرفقه دون الانضمام إليه. وات فق على أن الدول ومنظمات التكامل الا،تصادي  يمكن أ
                                                                                                       الإ،ليمية ينبري أن ت من  ،درا من المرونة في أن تصـب  أمرافا في يلا البروتوكول أو المرفق. وات فق كالا على 

م تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول أن إنشـــاء المركز ينبري أن يكون مســـتقلا عن عناصـــر إصـــلا  نظا
 الأخرى الواردة في الصا المتعدد الأمراة.

واتفق الفريق العامل كالا على أن يوصي اللجنة باعتماد مشاريع الأحكام من حيث المبدأ، مما يسم   -18
المبـدأ، ســــــــــــــيتعين  ب جراء تعـديلات. ومن المتو،ع كالا أنه بمجرد أن تعتمـد اللجنـة مشــــــــــــــاريع الأحكـام من حيـث  

الفريق العامل والأمانة أن يبالا جهودا لتفعيل المركز الاسـتشـاري بتناول ما ينشـأ من مسـائل يات صـلة في   على
 سيا  تنفيا .

وعلى هاا الأســـاس، تـــر  الفريق العامل في النظر في مشـــاريع الأحكام بشـــأن إنشـــاء مركز اســـتشـــاري   -19
 .A/CN.9/WG.III/WP.230بصيرتها الواردة في الوثيقة 

  
 (10-6الفقرات  ،  A/CN.9/WG.III/WP.230إنشاء المركز وأهدافه ومبادئه العامة ) -باء 

، التي تنـاولـت على التوالي إنشـــــــــــــــاء المركز 3إلى    1نظر الفريق العـامـل في مشـــــــــــــــاريع الأحكـام من   -20
 الاستشاري وأهدافه ومبادئه العامة.

  
 الإنشاء   -   1مشروع الحكم    

يتضــمن                                                         ، ا،ت ر  أن يتضــمن اســم المركز الاســتشــاري وصــفا لوظائفه وأن 1فيما يتعلق بمشــرو  الحكم  -21
تبعا لالا إتارة إلى تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وعلى الر م من تقديم ا،ترا  بوضع مشرو  الحكم 
ــة ،ائمة، فقد رئي عموما أن اعتماد   ــسـ ــك المركز تحت رعاية مؤسـ ــيحتاج إلى تعديل إيا أ نشـ                                                                                                    بين معقوفتين لأنه سـ

 مثل ها  الظروة. مشاريع الأحكام "من حيث المبدأ" سيسم  بتكييفها في
  

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.230
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 الأهداف   -   2مشروع الحكم    

                              ، فقد ، دم عدد من الا،تراحات. 2على الر م من الإعراس عن بعض التأييد للن  الحالي لمشرو  الحكم  - 22

وأحد ها  الا،تراحات هو وصــــــف أهداة المركز الاســــــتشــــــاري بعبارة أعم، مما يكفل أن تكون له ولاية  -23
ــعة يمكن أن تتطور أيضــــ ـــــ ــتفيدين. واســـــــ ا بمرور الو،ت تبعا لما يطرأ من تطورات في المجال ولاحتياجات المســـــــ

                                                                                             ناحية أخرى، ا،ت ر  أن يبرز مشــــــــرو  الحكم أولويات المركز وما ينبري أن ينصــــــــا عليه تركيز  الرئيســــــــي   ومن
نـاء أن يحـد بـالضــــــــــــــرورة من نطـا  الخـدمـات. ويهـا ا،ترا   خر إلى أن يوجـه المركز تركيز  إلى جهود ب  دون 

 القدرات وليا إلى الخدمات الخاصة بكل حالة، مثل الخدمات التمثيلية.

أو إبرازهما   2في مشـــرو  الحكم   7و 6ودعا ا،ترا   خر إلى الإتـــارة صـــراحة إلى مشـــروعي الحكمين  -24
 2 باعتبارهما الركيزتين اللتين تقوم عليهما وظائف المركز الاســـــتشـــــاري. وردا على يلا، ،يل إن مشـــــرو  الحكم

وأنه ربما يكون من  7و 6لا يكون ضـروريا لأنه يشـير ببسـامة إلى الخدمات الماكورة في مشـروعي الحكمين   ،د
الأفضــــــــــل إدراج أهداة المركز في ديباجة. ويها رأي  خر إلى أن أهداة المركز ينبري أن تشــــــــــمل الخدمات  

 بين المستثمرين والدول. الاستشارية القانونية ،بل الشرو  رسميا في إجراءات تسوية المنازعات

ينبري أن يشــــــــير صــــــــراحة إلى الدول ومنظمات التكامل  2ويها ا،ترا   خر إلى أن مشــــــــرو  الحكم  -25
ــ  أن مشــــرو  الحكم   ــتفيدة. وردا على يلا، أ وضــ ــادي الإ،ليمية كجهات مســ ــ  بجلاء أنه ما من   3                                                                     الا،تصــ يوضــ

مكنها أن تصـب  أعضـاء في المركز الاسـتشـاري وأن جهات سـوى الدول ومنظمات التكامل الا،تصـادي الإ،ليمية ي 
( يوفران ،درا من المرونة لتقديم  3) 7( و3) 6تســـــــــتفيد تبعا لالا من خدماته، في حين أن مشـــــــــروعي الحكمين 

 الخدمات لرير الأعضاء في ظروة محدودة.

دة فيما يتعلق وأعرس عن  راء متباينة بشـــــــأن ما إيا كان المركز الاســـــــتشـــــــاري ينبري أن يقدم المســـــــاع -26
                                                                                                       بتســوية المنازعات فيما بين الدول وما إيا كان ينبري أن ت اكر أو أن ت ســتبعد صــراحة  أي خدمات من هاا القبيل 

ــمل إعداد ،واعد محددة  2في مشـــــــــــــرو  الحكم  ــع لتشـــــــــــ ــير إلى أن ولاية الفريق العامل لا تتســـــــــــ . وفي حين أتـــــــــــ
ما إيا كانت تســـــــوية المنازعات فيما بين الدول تندرج تســـــــوية المنازعات فيما بين الدول، أثير تســـــــا ل ع بشـــــــأن

ضــمن ولاية الفريق العامل. وفي هاا الصــدد، نو،ن معنى مصــطل  "تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول"  
مصـــــطل  "المنازعات الاســـــتثمارية الدولية" بصـــــيرتهما المســـــتخدمة في مدونة الأونســـــيترال لقواعد ســـــلوك  ومعنى

 ية منازعات الاستثمار الدولية.المحكمين في تسو 

ويهـا أحـد ا راء إلى أن تســــــــــــــويـة المنـازعـات فيمـا بين الـدول ينبري ألا تنـدرج ضــــــــــــــمن ولايـة المركز  -27
الاســــتشــــاري لأن المركز ينبري أن يركز على المنازعات التي تنشــــا بين مســــتثمر ودولة، والتي تشــــكل تكاليفها  

اء المركز. وتأييدا لالا، يكر أن تقديم المســاعدة فيما يتعلق بتســوية  جزءا من الزخم الأصــلي الاي يدفع إلى إنش ــ
المنازعات فيما بين الدول )إضافة إلى تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول( سيضع عبئا ثقيلا على المركز 
ل  و،د يؤدي إلى حدوث ضــرط وربما إلى تضــارس المصــال ، خصــوصــا إيا كان المركز ســيقدم المســاعدة إلى دو 
أمراة في نفا المنازعة بين الدول. و،يل كالا إن تسوية المنازعات فيما بين الدول لا تثير نفا مستوى القلق  
ــارة إلى  ــتثمرين والدول. وبناء على يلا، أعرس عن التأييد ل تــ ــأن التكاليت مثل تســــوية المنازعات بين المســ بشــ

ــتثمارية دولية أو كفالة تفســـــير ضـــــيق لمصـــــطل ــتثمرين والدول، تســـــوية منازعة اســـ   تســـــوية المنازعات بين المســـ
 وكلاهما يهدة إلى استبعاد تسوية المنازعات فيما بين الدول.

ــتثمارية   - 28 ــوية المنازعات الاســ ــتخدم لتســ ــوية المنازعات فيما بين الدول يســ ويها رأي  خر إلى أن نظام تســ
المســـــــــتثمرين والدول في المســـــــــتقبل. وبناء على يلا، ا،تر   وأنه يمكن تطوير بدائل أخرى لتســـــــــوية المنازعات بين  

                                                                                                 يكون مشــرو  الحكم تقييديا وألا يحد دون مبرر من الخدمات التي ســتقد م، لا ســيما إيا كان المركز الاســتشــاري  ألا 
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نظمة  ستكون لديه القدرة على تقديم خدمات من هاا القبيل. و،يل أيضا إن خبرة المركز الاستشاري المعني بقانون م 
التجارة العالمية تبين أن تقديم المســــــاعدة فيما يتعلق بتســــــوية المنازعات فيما بين الدول لا يثير مشــــــاكل فيما يتعلق 

( من مدونة الأونســـــيترال لقواعد ســـــلوك المحكمين في تســـــوية  1)  2بتضـــــارس المصـــــال . وأتـــــير أيضـــــا إلى المادة 
 تطبيق المدونة في تسوية المنازعات فيما بين الدول. المنازعات الاستثمارية الدولية، التي تسم  للدول ب 

ــأنها،   -29 ــاعدة بشــــ ــتشــــــاري أن يقدم مســــ وفيما يتعلق بالأســــــا القانونية للمنازعات التي يمكن للمركز الاســــ
إن المركز يمكن أن يقدم المســـــاعدة بصـــــرة النظر عما إيا كان الأســـــاس هو معاهدة اســـــتثمار أو تشـــــريع   ،يل

 إلا أنه ا،تر  أن تولى الأولوية للمنازعات الناتئة عن معاهدات الاستثمار. داخلي أو عقد استثمار.

ــتشـــــــــــاري ينبري أن يقدم خدمات فيما يتعلق  -30 وأعرس عن  راء مختلفة بشـــــــــــأن ما إيا كان المركز الاســـــــــ
 بالوسامة الاستثمارية ودرء نشوس المنازعات الاستثمارية.

  
 المبادئ العامة   -   3مشروع الحكم    

                                                     ينبري أن يصــــــــاو على نحو أد  وأوضــــــــ ، إيا أ بقي عليه أصــــــــلا.   3ي عموما أن مشــــــــرو  الحكم  رئ  -31
 عدد من الا،تراحات الصياغية بهاا الشأن.         و، د  م

وأحــد هــا  الا،تراحــات هو كتــابــة فــاتحــة مفــادهــا أن المبــادت المبينــة في مشــــــــــــــرو  الحكم تهــدة إلى  -32
 أهداة المركز الاستشاري". "تعزيز

                                                                            ، ا،تر  أن تور د إتـارة إلى أن هيكل تمويل المركز هيكل مسـتدام، وأن ي شـد د على 1يتعلق بالفقرة   وفيما -33
ر الوصـول إليه، وأن يؤك د على أن خدمات المركز سـتكون ميسـورة التكلفة لأ،ل البلدان نموا والبلدان النامية.                                                                                                           تيسـ 

ــتشــــــاري على نحو فعال وميســــــور التكلفة يمكن أن يكون نصــــــها كما يليا "يعمل المرك  1و،يل إن الفقرة   ز الاســــ
 وسهل المنال ومستدام ماليا."

، ا،تر  توضي  معنى "الاستقلال" و"التأثير الخارجي". و،يل إن المركز ينبري أن 2وفيما يتعلق بالفقرة  -34
ماكور في  يؤدي مهامه باســــتقلالية وحياد، بصــــرة النظر عن مصــــادر تمويله. وأوضــــ  أن مفهوم الحياد  ير 

لأن المركز سـيكون في الوا،ع متحيزا للأعضـاء في تقديم خدمات معينة. وفي هاا السـيا ، ،يل    3مشـرو  الحكم  
يمكن أن يكون نصــها كما يليا "يكون المركز الاســتشــاري مســتقلا وبمنأى عن أي تأثير  ير مبرر   2إن الفقرة 

 من أي جهة، بما في يلا المانحون."

د  د على ضـــــرورة تجنا التداخل مع أنشـــــطة المنظمات الأخرى والحاجة إلى 3فقرة وفيما يتعلق بال -35 ــ                                                                      ، تـــ
ينبري ألا تكون إلزامية ب فراط بل ينبري أن تشـدد على التعاون،   3تنسـيق ها  الأنشـطة. ويكر أن صـيا ة الفقرة 

ــا. ولــالــا ،يــل إن الفقرة   تعــاون المركز يمكن أن يكون نصــــــــــــــهــا كمــا يليا "ي   3مع المنظمــات الإ،ليميــة أيضـــــــــــــ
الاســـتشـــاري تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية والإ،ليمية وينســـق أنشـــطته، حســـا الا،تضـــاء، لضـــمان اســـتخدام  

 موارد  على أفضل نحو."

                                                                                              وا،تر  أن ت تناول مسـألة سـرية المعلومات أيضـا كمبدأ عام. وعلى الر م من أنه رئي عموما أن المركز   -36
واجا كفالة أن يظل ما يحصــــل عليه من معلومات ســــرية أثناء تقديم خدماته   الاســــتشــــاري ينبري أن يكون عليه

                                                              سري ا، فقد رئي أيضا أن يلا يتعلق أكثر بالتشريل الإداري للمركز.

ــرو  الحكم   -37 ــافية في مشـــ ــرورة إدراج فقرة إضـــ ــوء على أن المركز   3ويها ا،ترا  إلى ضـــ ــليط الضـــ لتســـ
ــاعدة إلى ــتشـــاري يهدة إلى تقديم المسـ أ،ل البلدان نموا والبلدان النامية. ويكر أن الن  على مبدأ عام من  الاسـ

هاا القبيل يمكن أن يســــــاعد المركز في الحصــــــول على أموال المســــــاعدة الإنمائية الرســــــمية. وأعرس عن التأييد  
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يير  لالا النهج، إلا أن تســــا لات أثيرت أيضــــا بشــــأن وســــائل التصــــنيت )بما في يلا الجهة التي تقوم به والمعا
 التي يستند إليها(.

                                                                                   ودعا ا،ترا   خر إلى ي ك ر أن المركز الاســـــــــتشـــــــــاري ينبري أن يهدة إلى تجنا أي أوجه لتضـــــــــارس  -38
المصال  في عمله. ويها ا،ترا   خر إلى أن واجا المركز المتعلق بمعاملة جميع الأعضاء على ،دم المساواة 

 ينبري أن يدرج كمبدأ عام.
  

 (20-11الفقرات  ،  A/CN.9/WG.III/WP.230والهيكل )العضوية   -جيم 
اللــاين يتنــاولان على التوالي عضــــــــــــــويــة المركز    5و  4نظر الفريق العــامــل في مشــــــــــــــروعي الحكمين   -39

 الاستشاري وهيكله الإداري.
  

 العضوية   -   4ع الحكم  مشرو   

                                                                                            اســتنادا إلى مفهوم أن المركز ســي نشــأ كهيئة حكومية دولية، رئي على نطا  واســع أنه ينبري ألا يســم    -40
إلا للدول ومنظمات التكامل الا،تصــادي الإ،ليمية بالانضــمام إلى عضــويته. وفي هاا الســيا ، يكر أن انضــمام 

 ن عبئا ثقيلا عليها.أ،ل البلدان نموا إلى العضوية ينبري ألا يكو 

وعلى الر م من ملاحظة أهمية تعاون المركز مع المنظمات أو المؤسـسـات في تقديم خدماته، فقد رئي   -41
عموما أنه ،د لا تكون هناك فائدة تاكر من من  مركز المرا،ا لها  المنظمات أو المؤسسات. ويكر أن الهيئات 

يرة والمتوسـطة، يمكن أن تسـتفيد من خدمات المركز،  ير أنه  ير الحكومية، بما فيها المنشـتت الصـررى والصـر
                                                                        يكر أيضا أنه ينبري ألا ي سم  لها بالا، لأن المركز لن يقدم خدمات إلا للدول.

ــة في الن  الوارد بين معقوفتين في الفقرة   -42 ــتفاضــ ــا 1وفيما يتعلق بالا،ترا  الداعي إلى الاســ ، ،يل أيضــ
تحدد الطرائق، بالنظر إلى أن العلا،ة بين الصـا المتعدد الأمراة بشـأن إصـلا  نظام إنه من السـابق لأوانه أن 

تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول ومشـاريع الأحكام )بوصـفها بروتوكولا محتملا للصـا المتعدد الأمراة(  
 لمتعدد الأمراة.لم تتقرر بعد. وفي هاا الصدد، لوحظ أن ها  المسائل يمكن تفصيلها موازاة مع الصا ا

ــوص عليها  2وفيما يتعلق با،ترا  حاة الفقرة  -43 ــاء المنصـ ــير فقط إلى حقو  والتزامات الأعضـ لأنها تشـ
في مشـــاريع أحكام أخرى، رئي عموما أن هناك ميزة في التأكيد على أن الانضـــمام إلى عضـــوية المركز يســـتتبع  

وكالا في اللوائ  التي ســــــيعتمدها   8إلى  6م من  حقو،ا والتزامات معينة منصــــــوصــــــا عليها في مشــــــاريع الأحكا
مجلا الإدارة. و،يل إنه يلزم أن يوضــــــــــ  بجلاء للدول ومنظمات التكامل الا،تصــــــــــادي الإ،ليمية أن هناك فوائد 

يمكن أن يكون نصـــــها  2وواجبات تترتا على الانضـــــمام إلى عضـــــوية المركز. وبعد المنا،شـــــة، يكر أن الفقرة  
و الحصـول على خدمات المركز وتقع عليه الالتزامات المبينة في مشـاريع ها  الأحكام  يليا "يحق لكل عض ـ كما

 وفي اللوائ  التي يعتمدها مجلا الإدارة."

ــاء إلى مجموعات مختلفة من حيث   -44 ــنيت الأعضــ ‘ الخدمات المقرر تقديمها؛ 1                                                           وأ ،ر بالحاجة إلى تصــ
‘ الرسـوم المقرر 4لمسـاهمات المالية المقرر تقديمها،  ‘ ا3‘ الأولوية المعطاة في الحصـول على الخدمات،  2 

ــتندرج تحتها أو التصـــــنيت الاي   4فرضـــــها على الخدمات المقدمة، فا،تر  أن يبين مشـــــرو  الحكم   الفئة التي ســـ
                                                                                                   ســــتندرج تحته الدولة أو منظمة التكامل الا،تصــــادي الإ،ليمية. و،يل كالا إن هاا التصــــنيت ينبري أن يبي ن في  

نشــك للمركز الاســتشــاري لإعلام الأعضــاء المحتملين بحقو،هم والتزاماتهم. و،يل أيضــا إنه بالر م من الصــا الم
ــألة التصــــــــــــنيت لمجلا الإدارة أو المدير التنفياي ليا بالأمر الحكيم، ف نه ينبري أن تكون هناك   أن ترك مســــــــــ

لى أن الصــــــــا المنشــــــــك للمركز إمكانية لإدخال ما يلزم من تعديلات بمجرد تشــــــــريل المركز. ويها رأي  خر إ

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.230
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يمكن أن يوفر التوجيه بشــــأن التصــــنيت، على أن يتولى مجلا الإدارة تحديد الفئات ويترك للمدير التنفياي أمر 
 تطبيقه في حالات ملموسة.

وأعرس عن  راء متبـاينـة بشــــــــــــــأن كيحيـة تصــــــــــــــنيت الـدول ومنظمـات التكـامـل الا،تصــــــــــــــادي الإ،ليميـة.  -45
ــيا  مختلف أو تســـتخدم إلى معايير ومنه وأتـــير ــلة بسـ جيات تســـتخدمها منظمات مختلفة، ولكن لوحظ أنها متصـ

ــا أن الأمم المتحدة تحتفظ بقائمة بأ،ل البلدان نموا، إلا أنها لا تحتفظ بقائمة  ــ  أيضــــــــــ لأ راض مختلفة. وأوضــــــــــ
لحاجة إلى التصنيت. رسمية بالبلدان النامية والبلدان المتقدمة. وفي هاا السيا ، أعرس عن تكوك فيما يتعلق با

ومع يلا، ،يل إن وضع مجموعة من المعايير لأ راض المركز سيكون مفيدا، بالاستلهام من التصنيفات القائمة 
وربما تضــــــمينها معايير إضــــــافية )على ســــــبيل المثال، توافر الخبرة فيما يتعلق ب جراءات تســــــوية المنازعات بين  

أن يكون لها الحق في اختيار الفئة التي تنتمي إليها. و،يل أيضا إن المستثمرين والدول(. ويكر أن الدول ينبري  
من الأنســا إيجاد وســيلة موضــوتية للتصــنيت. و،رر الفريق العامل مواصــلة النظر في ها  المســألة في ســيا   

 .8و 7مشروعي الحكمين 
  

 الهيكل   -   5مشروع الحكم    

ــاري، كان  -46 ــتشــ ــتويين يتألف من فيما يتعلق بهيكل المركز الاســ ــيط من مســ ــع هيكل بســ هناك تأييد لوضــ
                                                                                                       مجلا إدارة وأمانة يرأسـها المدير التنفياي. إلا أنه ي كر أنه من المسـتصـوس، لإيجاد هيكل إداري يتسـم بالكفاءة، 
ل أن تتوافر إمكانية إنشاء هيئة إدارية أو لجنة مؤلفة من عدد محدود من الممثلين لاتخاي القرارات المتعلقة بتشري 
                                                                                                       المركز بفعالية ورصد أنشطة الأمانة. و، دمت كالا ا،تراحات لتعديل تسمية "مجلا إدارة" وتسمية "مدير تنفياي"  

 لتجسيد مهامهما والسيا  المعني على نحو أفضل.

ــع أن الفقرة  -47 ــيعين ممثلا واحدا  2ورئي على نطا  واسـ ــو سـ ــارة إلى أن كل عضـ ــ   ل تـ                                                      ينبري أن توضـ
وردا على ســؤال بشــأن كيحية عمل مجلا الإدارة )على ســبيل المثال، انتخاس رئيا المجلا    في مجلا الإدارة.

ومدة ولايته، وأعضــاء المكتا، وتو،يت ومكان عقد الاجتماعات الســنوية، والنصــاس القانوني، وكيحية الدعوة إلى 
ي ســــــــــــيعتمد  المجلا.  عقد دورة اســــــــــــتثنائية(، ،يل إن ها  المســــــــــــائل ســــــــــــتتناول عموما في النظام الداخلي الا

 .5السيا ، أثيرت تسا لات عما إيا كان يلزم توضي  جوانا معينة من مشرو  الحكم  هاا وفي

وعلى نفا المنوال، تباينت ا راء بشـأن مسـتوى السـلطة التقديرية التي يتعين منحها لمجلا الإدارة في  -48
ــلة. و،ي  ل إن جوانا معينة )مثل ،واعد التصـــــويت في غياس  اعتماد أو تنقي  اللوائ  والقواعد الإجرائية يات الصـــ

 توافق في ا راء ومعايير الاتتراكات والرسوم( سيلزم أن تبين صراحة في مشاريع الأحكام.

ــافة فقرة فرتية جديدة تســـــــــم  لمجلا الإدارة بأداء أي وظيفة أخرى  3وفيما يتعلق بالفقرة  -49 ، ا،تر  إضـــــــ
قرة الفرتية ســــتوفر المرونة اللازمة وســــتســــم  لمجلا الإدارة بالتكيت مع وفقا لمشــــاريع الأحكام. وأوضــــ  أن الف

الظروة المتريرة أو الاحتيــاجــات  ير المتو،عــة. وا،تر  أن يعتمــد مجلا الإدارة اســــــــــــــتراتيجيــات وأهــدافــا مويلـة  
 الأجل وأخرى ،صيرة الأجل.

                                        ن ي لز م مجلا الإدارة ببال الجهود للتوصــل ، ا،تر  أ 4وفيما يتعلق بقاعدة اتخاي القرارات الواردة في الفقرة  - 50
ــل إلى توافق   ــه على ،اعدة تكميلية تطبق في حال تعار التوصـ إلى القرارات بتوافق ا راء، مع الن  في الو،ت نفسـ
في ا راء )بأ لبية مقررة مثلا(. و،يل إن ،اعدة من هاا القبيل من تــــــــــــأنها أن تتفادى الدخول في مريق مســــــــــــدود  

القرارات في الو،ت المناســــا. ومن ناحية أخرى، يكر أن مســــائل معينة ينبري أن تتطلا توافقا في  وتســــم  باتخاي  
ا راء، بينما يمكن أن تخضع المسائل الإدارية لقاعدة الأ لبية البسيطة. وفي هاا السيا ، أتير إلى ضرورة الن  

وت واحد، والنصــاس القانوني اللازم على القواعد الأســاســية للتصــويت )على ســبيل المثال، أن يكون لكل عضــو ص ــ
 لاتخاي القرارات، وعتبة الأ لبية المقررة من أجل اتخاي القرارات في حال عدم وجود توافق في ا راء(. 



 A/CN.9/1160 

 

10/22 V.23-20432 

 

ــ   5وفيما يتعلق بالفقرة  -51 ، لوحظ أن العلا،ة بين مجلا الإدارة والمدير التنفياي والأمانة يمكن أن توضــ
الإبلاو وســلطة مجلا الإدارة فيما يتعلق بفصــل المدير التنفياي. ويكر أيضــا أن بدرجة أكبر، بما في يلا  لية 

ــتشـــــــاري والســـــــلطة التقديرية الممنوحة للمدير التنفياي لاتخاي ،رارات   دور الأمانة في توفير خدمات المركز الاســـــ
فياي ينبري أن يوضـــــ  . وبالمثل، ،يل إن الدور التمثيلي للمدير التن 5معينة ينبري أن يحددا بوضـــــو  في الفقرة 

بقدر أكبر. وا،تر  كالا أن يكون هناك توازن بين الجنســــين وتمثيل جررافي في صــــفوة موظفي الأمانة، الاين 
ينبري أن يمثلوا أيضـا مختلف التقاليد القانونية فضـلا عن أ،ل البلدان نموا والبلدان النامية. وا،تر  أيضـا أن يقدم 

عات بطريقة تــــفافة وتكفل ســــهولة الاملا  عليه لتجنا أي تضــــارس محتمل في  المدير التنفياي تقريرا عن التبر 
 المصال . وأخيرا، ،يل إن لوائ  المركز ينبري أن تتضمن ،واعد لمعالجة حالات تضارس المصال .

  
 (33-21الفقرات  ،  A/CN.9/WG.III/WP.230الوظائف والخدمات ) -دال 

 
 المساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات   -   6مشروع الحكم    

تشـكل إحدى الركيزتين س ـ 6لوحظ أن أنشـطة المسـاعدة التقنية وبناء القدرات الماكورة في مشـرو  الحكم  -52
الرئيســــــيتين لأنشــــــطة المركز، التي ينبري أن تكون مفتوحة لجميع الأعضــــــاء وأن تكون يات مابع عام )مقارنة  

، التي ســتكون أكثر ارتباما بكل حالة على حدة وســتقدم بناء  7بالأنشــطة المضــطلع بها في إمار مشــرو  الحكم 
ســــيشــــمل الحالة التي   6تســــا ل عما إيا كان مشــــرو  الحكم  على ملا أحد الأعضــــاء(. وفي هاا الســــيا ، أثير  

 يلتما فيها أحد الأعضاء المشورة القانونية بشأن تدبير ،د يتخا .

، أعرس عن تأييد عام لعدم اكتفاء المركز بتنســيق أنشــطة المســاعدة التقنية وبناء  1وفيما يتعلق بالفقرة  -53
 يرها بشكل مباتر.القدرات فحسا، بل لأن يتولى أيضا تقديمها وتيس

 ، ،دمت ا،تراحات بشأن ما يليا 2وفيما يتعلق بالفقرة  -54

 حاة الإتارة إلى "إدارة النزاعات" الواردة في الفقرة الفرتية )أ(؛ - 

ــر" الواردة في الفقرة الفرتية  -   ــبيل المثال لا الحصـ )س(،  حاة العبارة التي تبدأ بالكلمات "بما في يلا على سـ
 توفر ،ائمة إرتادية، وحاة الإتارة إلى "تسوية المنازعات بين الدول"؛   2الفقرة لأن  

 استبعاد الخدمات المتعلقة بسياسات تشجيع الاستثمار وتفسير المعاهدات؛ - 

الإتـارة إلى أن المركز يمكن أن يعمل كمسـتود  لقانون الاسـتثمار الدولي والموارد يات الصـلة بتسـوية  - 
 لمستثمرين والدول.المنازعات بين ا

)ج(، كــان هنــاك تــأييــد واســــــــــــــع النطــا  لعمــل المركز كمنتــدى لتبــادل    2وفيمــا يتعلق بــالفقرة الفرتيــة   -55
أفضـــــل الممارســـــات. وأتـــــير إلى أنه ،د يكون من الأفضـــــل وضـــــع منتدى التبادل في إمار الصـــــا  المعلومات و 

 كة أوسع وتجنا الازدواجية.المتعدد الأمراة بدلا من وضعه في المركز، لضمان مشار 

ــاء من 3وفيما يتعلق بالفقرة  -56                                                                 ، أ عرس عن بعض الشـــــكوك بشـــــأن ما إيا كان ينبري تمكين  ير الأعضـــ
المشــــــاركة في أنشــــــطة المركز الاســــــتشــــــاري. وفي هاا الســــــيا ، أوضــــــ  أنه ينبري عموما أن يكون باســــــتطاعة  

 أن يشاركوا في الأنشطة. 7و 6الواردة في مشروعي الحكمين المؤسسات أو الأفراد الاين يقدمون الخدمات 

ــتفيدين من الخدمات تحتاج إلى مزيد من الدراســــــــــة.   -57 ــاء كمســــــــ إلا أنه يكر أن مشــــــــــاركة  ير الأعضــــــــ
أيضـا أن الظروة التي سـتبرر مشـاركة  ير الأعضـاء كمسـتفيدين سـتختلف تبعا لما إيا كانت الجهة  ير  ويكر

 ن  ير الدول.العضو دولة أم كيانا م

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.230


A/CN.9/1160 
 

 

V.23-20432 11/22 

 

ــريرة والمتوســـــــطة وربما   - 58 ــررى والصـــــ ــتت الصـــــ ــأن ما إيا كان يمكن للمنشـــــ وتباينت ا راء بوجه خاص بشـــــ
ــرو  الحكم  ــتفادة من الخدمات الواردة في مشـــ ــتثمرين  خرين الاســـ ، لأن يلا يمكن أن تترتا عليه  ثار على 6لمســـ

حد الأعضـــاء. ويكر أن اســـتفادة المنشـــتت الصـــررى الموارد و،د يؤدي في نهاية المطاة إلى تقديم مطالبات ضـــد أ 
والصـريرة والمتوسـطة من المركز يمكن أن تؤدي إلى تضـارس في المصـال . و،يل أيضـا إن توفير إمكانية الوصـول  
إلى العدالة لن يبرر اسـتفادة المنشـتت الصـررى والصـريرة والمتوسـطة من المركز لأنها يمكن أن تحصـل على الدعم 

بمـا في يلـا التمويـل من مرة ثـالـث. وفي هـاا الســـــــــــــيـا ، يهـا أحـد ا راء إلى أن المنشــــــــــــــتت  من أمـاكن أخرى، 
الصــررى والصــريرة والمتوســطة لا يمكن أن تكون مســتفيدة من المركز إلا إيا كان التمويل من مرة ثالث محظورا  

ــأن  ــا لات بشــ ــتثمرين والدول. وم رحت تســ ــوية المنازعات بين المســ ــتت                                                                              تماما في إمار نظام تســ تعريت وأنوا  المنشــ
ــائية. وفي هاا  ــتؤد ى لها خدمات، لأنها يمكن أن تختلف تبعا للولاية القضــ ــطة التي ســ ــريرة والمتوســ ــررى والصــ                                                                                                   الصــ

ر المشاركة على الدول أو منظمات التكامل الا،تصادي الإ،ليمية  ير الأعضاء.  3السيا ، ا،تر  تنقي  الفقرة                                                                            لق ص 

قديم المســاعدة التقنية وبناء القدرات للمنشــتت الصــررى والصــريرة والمتوســطة ومن ناحية أخرى، يكر أن ت  - 59
ــوس المنازعات، ومن  ــول إلى العدالة ويمكن أن تحولا دون نشــــ ــيلتان هامتان لإتاحة إمكانية الوصــــ ينبري أن   ثم  وســــ
توســطة يمكن أن  تندرجا ضــمن وظائف المركز. وتأييدا لالا، ،يل إن تقديم الدعم للمنشــتت الصــررى والصــريرة والم 

يجتاس أيضــــــــــــا تبرعات مالية للمركز ويتي  له أن يضــــــــــــع نهجا متوازنا يجســــــــــــد  راء كل من الدول المدعى عليها 
والمســتثمرين المدعين. و،يل أيضــا إن مشــاركة المنشــتت الصــررى والصــريرة والمتوســطة في بعض أنشــطة المركز،  

ها الأصـلية وعلى الدول المضـيت، لأن بناء القدرات يمكن مثل أنشـطة بناء القدرات، يمكن أن تعود بالنفع على دول 
إتــارة صــريحة إلى المنشــتت الصــررى والصــريرة  6أن يســاعد في درء وتفادي المنازعات. وا،تر  أن تتضــمن الفقرة  

والمتوســـــــــطة وأن يضـــــــــع الفريق العامل معايير لتحديد الظروة التي يمكن فيها للمنشـــــــــتت الصـــــــــررى والصـــــــــريرة  
 ستفادة من أنشطة المركز، لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها. والمتوسطة الا 

ورئي عموما أن الســــلطة النهائية اللازمة لتحديد ما إيا كان ينبري الســــما  لرير الأعضــــاء بالاســــتفادة  -60
المشــــــاركة من أنشــــــطة المركز ينبري أن تناط بمجلا الإدارة )الاي ســــــيضــــــع على الأ،ل المعايير المحددة لها  

وســــــــــيســــــــــتعرض أي ،رارات متخاة( وليا المدير التنفياي، وإن جاز تفويض ،در من الســــــــــلطة التقديرية للمدير 
 التنفياي في حالات محدودة معينة.

ــاء، وهي ،د تختلف تبعا   - 61 ــاركة  ير الأعضـ ــرية بالمعايير لتحديد مشـ و،يل إنه يمكن إعداد ،ائمة  ير حصـ
الســيا ،  هاا  و التي تلتما المشــاركة دولة أم منظمة تكامل ا،تصــادي إ،ليمية. وفي لما إيا كانت الجهة  ير العض ــ

ــرو  الحكم   ــيما" الواردة في مشـ ــاء التي "تعود 3)  6ا،تر  حاة تبارة "ولا سـ ــاركة  ير الأعضـ ــير إلى أن مشـ (. وأتـ
تكون معايير مفيدة  أن  بالنفع على الأعضــــــــــاء" و"تســــــــــهم في أهداة المركز" وكالا الموارد المتاحة للمركز، يمكن 

                                                                                                    للنظر فيها. ومع يلا، رئي أنه ينبري توضي  معنى "تعود بالنفع". ويكر أيضا أن  ير الأعضاء ينبري أن ت فرض 
                                                                              عليهم رسوم مقابل الخدمات، ويفضل أن يكون يلا بنسبة أعلى مما ي فرض على الأعضاء. 

 ء المنا،شات وعلى النحو التاليافي ضو  6                                              وباختصار، م لا إلى الأمانة أن تنق  مشرو  الحكم  -62

 توضي  أن المركز يمكن أن ينسق ويتعاون مع  ير الأعضاء لتقديم الخدمات؛ • 

 الإتارة إلى المستفيدين من الخدمات بصورة واضحة؛ • 

في حال من   ير الأعضــــــاء إمكانية الحصــــــول على الخدمات، وضــــــع معايير محتملة لكي يســــــتخدمها   •  
 ييز بين الحالات التي تكون فيها الجهة  ير العضو دولة والتي لا تكون فيها دولة؛ مجلا الإدارة، والتم 

 اتيا للأعضاء؛ؤ إدراج مر  لتحفيز الانضمام إلى العضوية، بما في يلا وضع هيكل رسوم يكون م • 

 تناول حالات تضارس المصال  المحتملة التي ،د تنشأ في حال أداء خدمات لرير الأعضاء. • 
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 المساعدة بشأن إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول   -   7وع الحكم  مشر   

لا ينبري أن يقدمها المركز   7على الر م من تقديم ا،ترا  مفاد  أن الخدمات الواردة في مشــرو  الحكم  -63
ين والدول ينبري  الاســتشــاري، فقد رئي عموما أن المســاعدة فيما يتعلق ب جراءات تســوية المنازعات بين المســتثمر 

أن تكون إحـدى الوظـائف الرئيســــــــــــــيـة للمركز. وعلى الر م من تبـاين ا راء بشــــــــــــــأن مـا إيا كـان يتعين أن تعطى 
، فقد رئي  6أولوية على الخدمات المشــــار إليها في مشــــرو  الحكم    7الخدمات المشــــار إليها في مشــــرو  الحكم  

بري أن تشــــــــــــــكــل الركيزتين اللتين يقوم عليهمــا عمــل  عمومــا أن الخــدمــات المــاكورة في كلا الحكمين مهمــة وين 
المركز. وفي هاا الســــــــيا ، ا،تر  اتبا  نهج مرحلي يقرر فيه مجلا الإدارة ما إيا كان ســــــــينفا الخدمات الواردة 

 وكيحية تنفياها استنادا إلى الموارد المتاحة للمركز. 7في مشرو  الحكم 

المركز ينبري أن يهدة إلى تقديم خدماته إلى أوســـــــع مائفة ممكنة من ، ،يل إن 1وفيما يتعلق بالفقرة  -64
الأعضاء. ورئي على نطا  واسع أن جميع الأعضاء ينبري أن يكون لهم الحق في ملا خدمات المركز، حتى 
وإن لم يتســــــــــــــن لهم بـالضــــــــــــــرورة أن يتلقوا الخـدمـات وفقـا لقواعـد الأولويـة التي ســــــــــــــيتفق عليهـا. و،يـل كـالـا إن 

                                                                                          ينبري أن تنق حا للسـما  للأعضـاء بطلا الدعم القانوني والمشـورة القانونية ،بل الشـرو  رسـميا في   2و 1 نالفقرتي 
، يها أحد ا راء إلى أنه ينبري  1إجراءات تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول. وفيما يتعلق بنطا  الفقرة  

ــتثمر أجنبي ودولة، بينما ي ــر على الإجراءات بين مســــ ــير أن يقتصــــ ع ليشــــ ــ                                          ها رأي  خر إلى أنه ينبري أن يوســــ
 أيضا إلى تسوية المنازعات فيما بين الدول.

 .2و،دم عدد من الا،تراحات بشأن الخدمات الماكورة في الفقرة  -65

وا،تر  أن يركز المركز على تقـديم المســــــــــــــاعـدة في المراحـل الأولى من الإجراءات. وعلى العكا من  -66
ــا إن  ــا  ولتخحيت  يلا، ،يل أيضــــ ــمان الاتســــ المركز ينبري أن يهدة إلى توفير الخدمات موال الإجراءات لضــــ

                                                                                           العاء عن كاهل الأعضـــــاء فعليا. واعت رة بأن تبعات التكاليت ســـــتختلف بحســـــا اختلاة الخدمات الماكورة، 
ــبيل المثال، فيم ــاعدة التي ي نتظ ر من المركز أن يقدمها )على سـ ــأن مدى المسـ ــا لات بشـ ا يتعلق ب نفاي                                                                                         فأثيرت تسـ

،رار التحكيم( وما إيا كان متو،عا من الأعضـاء أن يدفعوا رسـوما مقابل جميع أنوا  الخدمات أم إيا كانت بعض 
 الخدمات لا تستلزم مدفوعات إضافية تتجاوز رسوم العضوية.

)س(   2 ة الفرتية وا،تر  أن يراعي المركز التنو  الجررافي والمنظور الجنســــــــــــاني في تقديم الخدمات في الفقر  - 67
                                                                                   وأنه يمكن أيضا أن تقد م خدمات فيما يتعلق بالوسامة الاستثمارية والاعتراض على المحكم. 

ــأن مـــا إيا كـــان ينبري للمركز أن يقـــدم خـــدمـــات تمثيـــل على النحو المبين في  -68  وتبـــاينـــت ا راء بشــــــــــــــ
دمة الأســــــــــــــاســــــــــــــيـة، بالنظر إلى أن أحد )د(. فاها أحد ا راء إلى أن يلا ينبري أن يمثـل الخ ـ  2الفقرة الفرتيـة  

الأهداة الرئيســـــــــية لإنشـــــــــاء المركز هو تخحيت العاء الاي تتحمله البلدان النامية في الحصـــــــــول على تمثيل. 
ويهــا رأي  خر إلى أن المركز عليــه أولا، ر م العلم بــأهميــة هــا  الخــدمــات، أن يوجــه تركيز  إلى الخــدمــات  

مات أ،ل استهلاكا للموارد، مما سيتي  للمركز أن يقدم خدمات إلى مائفة  ، وهي خد2الأخرى المدرجة في الفقرة 
ــير إلى أن أحد النهج المحتملة   ــاء من بناء القدرة على تمثيل أنفســـهم. وأتـ ــيمك  ن الأعضـ ــاء وسـ                                                                                                  أوســـع من الأعضـ

 هو إحالة اتخاي القرار إلى مجلا الإدارة.

                                           خصوصا فيما يتعلق بما إيا كان سي سم  للمركز )ه( بحاجة إلى توضي ، و   2ويكر أن الفقرة الفرتية   -69
ــتعين بمحامين خارجيين في تقديم خدماته، لأن يلا تترتا عليه  ثار من حيث التكلفة ويمكن أن يؤدي  أن يســــــــــ
إلى تضــارس في المصــال . ورئي عموما أن المركز ينبري، في مراحله الأولية على الأ،ل، أن يركز على تيســير 

حام ،انوني، ويلا بتعهد ،ائمة بمكاتا المحاماة التي ،د تقدم خدمات مجانا أو بأتعاس عملية تعيين العضـــــــــــو لم
 مخفضة، وأن المركز ينبري ألا يعين محامين نيابة عن الأعضاء.



A/CN.9/1160 
 

 

V.23-20432 13/22 

 

                                                                    )و( ينبري أن تنق   لكي توضـ  بجلاء أن الإمكانية الممنوحة لمجلا الإدارة   2و،يل إن الفقرة الفرتية  -70
 ضافية، مثلا مع توسع أعمال المركز، يجا أن تكون يات صلة بأهداة المركز.                   بأن يكل  ف بمهام إ

                                               ينبري ألا تتا  إلا للأعضــــاء، ولالا ا،تر  أن ت حاة   7ولوحظ أن الخدمات الماكورة في مشــــرو  الحكم   - 71
دمات إلى  ير (. ويكر أنه إيا أريد تقديم الخ 6)وكالا الإتــــــــــــارة إلى " ير الأعضــــــــــــاء" الواردة في الفقرة    3الفقرة 

الأعضــاء، فينبري أن تقتصــر على "الدول"  ير الأعضــاء، وحتى في ها  الحالة، ينبري ألا تكون خدمات التمثيل  
متاحة عموما لتلا الدول. ومن ناحية أخرى، ،يل إنه ينبري أن تتا  للمنشـتت الصـررى والصـريرة والمتوسـطة أيضـا 

 رهنا بالقواعد التي يحددها مجلا الإدارة.   7الحكم  إمكانية الحصول على الخدمات الواردة في مشرو  

ــم  موارد   -72 وكان هناك تأييد عام لإعطاء الأولوية لأ،ل البلدان نموا، تليها البلدان النامية، عندما لا تســـــــ
ــاء  ــيا ، أعيد التأكيد على ضـــرورة وضـــع تصـــنيت واضـــ  للأعضـ المركز له بتلبية جميع الطلبات. وفي هاا السـ

 أعلا (. 45و  44نظر الفقرتين  المحتملين )ا

 في ضوء المنا،شات وعلى النحو التاليا 7                                             وب يجاز، م لا إلى الأمانة أن تنق  مشرو  الحكم  -73

توفير صــــــيا ة بديلة بشــــــأن ما إيا كانت تســــــوية المنازعات فيما بين الدول ســــــتكون مشــــــمولة ضــــــمن  • 
 خدمات المركز؛

بما ا،ترا  ســبل لتحديد أولويات الخدمات أو لأداء الخدمات  ، ور 2توضــي  الخدمات المدرجة في الفقرة   • 
 على مراحل، مع الإبقاء على خدمات التمثيل في القائمة لمواصلة النظر فيها؛

بحيث لا تســـــــــــتبعد إمكانية اســـــــــــتفادة الدول أو منظمات التكامل الا،تصـــــــــــادي الإ،ليمية   3تنقي  الفقرة   • 
ــاء من الخدمات، وتوضــــي  "الظرو   ير ــبيل المثال، حين تكون الدول الأعضــ ــتثنائية" )على ســ ة الاســ

ــاء(، ويلا لتمكين الفريق العامل من النظر فيها  ــب  أعضـــــــ ــبيلها إلى أن تصـــــــ ــاء في ســـــــ  ير الأعضـــــــ
 (؛3) 6بالا،تران مع مشرو  الحكم 

ت بحيث يقدم مجلا الإدارة إرتــــــــادات للمدير التنفياي بشــــــــأن كيحية تنفيا ترتيا أولويا  5تنقي  الفقرة   • 
 الخدمات وكيحية تصنيت إمكانية وصول الأعضاء إلى الخدمات.

  
 (38-34الفقرات  ،  A/CN.9/WG.III/WP.230التمويل ) -هاء 

 
 التمويل   -   8مشروع الحكم    

بالنظر إلى الصـــــــــــعوبة التي يمكن أن تواجهها بعض الحكومات في الالتزام بالاتـــــــــــتراكات الســـــــــــنوية،  -74
رى،  يمكن أن تشــــــــــير إلى اتــــــــــتراكات أولية  ير متكررة يســــــــــددها الأعضــــــــــاء. ومن ناحية أخ 1أن الفقرة  يكر
 على أن الاتتراكات السنوية ستوفر مصدر تمويل للمركز أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ به أكثر.      ت دد

ورئي عموما أن ميزانية المركز الاســــتشــــاري ينبري أن تمول أســــاســــا من الاتــــتراكات الســــنوية ورســــوم   -75
ــافة إلى يلا، رئ 3الخدمات، وفق ما تن  عليه الجملة الأولى من الفقرة  ــع أنه ينبري . وإضــــ ي على نطا  واســــ

ــاء  ــاء و/أو حد أدنى من الموارد المالية( ،بل إنشــــــ ــبيل المثال، حد أدنى لعدد الأعضــــــ الوفاء بحد أدنى )على ســــــ
أر،ام ميزانية المركز المقدمة على ســـــــبيل  المركز وبدء تشـــــــريله. وفي هاا الســـــــيا ، رئي أنه من الممكن تحديث

ــناديق A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1العينة الواردة في الوثيقة   ــاء صـــــــ ــير كالا إلى أنه يمكن إنشـــــــ . وأتـــــــ
 استئمانية مقدما تحسبا لتلقي التبرعات وإدارة الميزانية العامة للمركز.

من كل عضــو ينبري أن يحدد مســبقا لكي تتمكن الدول ومنظمات   ويكر أن الاتــتراك الســنوي المتو،ع -76
ــوية المركز.  ــمام لعضـ ــادي الإ،ليمية من فهم مبيعة وحجم الالتزامات المالية المترتبة على الانضـ التكامل الا،تصـ

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.230
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1
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 وا،تر  أن يجسد جدول الاتتراكات الاختلاة في مستوى التنمية الا،تصادية للأعضاء المحتملين وأن يستند إلى
معايير موضـــــوتية يمكن لمجلا الإدارة أن يخضـــــعها لمزيد من التعديل.  ير أنه ا،تر  أيضـــــا أن يحدد مجلا  

 الإدارة جدول الاتتراكات على أساس معايير محددة مسبقا.

ويكر أن الرسـوم التي سـيفرضـها المركز يمكن أن تصـب  المصـدر الرئيسـي للتمويل حالما يتوسـع عمل  -77
لى  رار الاتتراك السنوي، ،يل إن الجدول المقرر لرسوم الخدمات ولفئات الأعضاء المقابلة المركز ويستقر. وع

                                                                                            وربما  ير الأعضـــــاء ينبري أن يحدد مســـــبقا )على أن ت فرض رســـــوم أعلى بما فيه الكفاية على  ير الأعضـــــاء 
الرســوم على أســاس    للتحفيز على الانضــمام إلى العضــوية(.  ير أنه ا،تر  أيضــا أن يضــع مجلا الإدارة جدول

 معايير محددة سلفا.

ورئي أن التبرعـات التي تقـدمهـا الحكومـات أو المنظمـات الـدوليـة أو الكيـانـات الخـاصــــــــــــــة أو الأفراد من  -78
تــأنها أن تضــمن ،درة المركز على مواصــلة نشــامه، إلا أنه رئي أيضــا أنه ينبري توخي الحار في هاا الشــأن. 

ة بشأن ،بول ها  التبرعات )على سبيل المثال، ما إيا كان يمكن تخصيصها ورئي أنه ينبري وضع ،واعد واضح
 لأ راض محددة( لضمان استقلال المركز وتفافية عملياته المالية.

ــابـات،  -79 ــا ميزانيـة المركز ونفقـاتـه لعمليـات مراجعـة داخليـة وخـارجيـة للحســــــــــــ وا،تر  أن تخضــــــــــــــع أيضــــــــــــ
 نزاهة المركز.سيعالج أي توا ل أخلاقية ويحافظ على  ما وهو

في ضـوء المنا،شـات، وأن تقدم معلومات أكثر  8                                              وباختصـار، م لا إلى الأمانة أن تنق  مشـرو  الحكم  -80
تحديدا بخصــوص مصــادر التمويل. وملا إلى الأمانة أيضــا أن تعد جدولا بالاتــتراكات المقررة على الأعضــاء 

لموضـــو ، وكالا جدولا بالرســـوم المقرر أن يدفعها المحتملين اســـتنادا إلى تصـــنيفات ،ائمة ومعايير يات صـــلة با
ــيق الو،ت المتا  حتى الدورة المقبلة والطبيعة  ــاء مقابل الخدمات. وبالنظر إلى ضـــــــــ ــاء و ير الأعضـــــــــ الأعضـــــــــ
                                                                                                      الإرتــــــادية للجدولين، اتفق الفريق العامل على أن الجدولين يمكن أن ي عد ا كوثيقتين  ير رســــــميتين لينظر فيهما 

                            ا أن تحــد  ث أر،ــام الميزانيــة . وملــا إلى الأمــانــة كــال ــ2024في دورتــه في كــانون الثــاني/ينــاير  الفريق العــامــل  
 .A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1المقدمة على سبيل العينة الواردة في الوثيقة 

  
 (42-39الفقرات  ، A/CN.9/WG.III/WP.230الوضع القانوني والمسؤولية ) -واو 

 
 الوضع القانوني والمسؤولية   –   9مشروع الحكم    

ــأ كمنظمة حكومية دولية، رئي عموما أن المركز   -81 ــي نشـــ ــتشـــــاري ســـ ــتنادا إلى افتراض أن المركز الاســـ                                                                                        اســـ
ــبي  ــم  له ب دارة عملياته فعليا )على ســــــ ــية ،انونية تســــــ ــتراء  ينبري أن تكون له تــــــــخصــــــ ل المثال، عن مريق اتــــــ

الخدمات وتوقيع العقود وتـــــــــــــراء الممتلكات(. و،يل إن يلا ينبري أن يتم بصـــــــــــــرة النظر عما إيا كان المركز 
 سينشأ في إمار الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى.

صـانة الوظيحية                                                                                  ورئي أيضـا أن المركز والمدير التنفياي وموظفي الأمانة ينبري أن ي منحوا نوعا من الح -82
المتعلقة بوضـــــــعية المركز كمنظمة حكومية دولية )الحصـــــــانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي 
يقومون بها في إمار ممارســـــــة وظائفهم(. إلا أنه ،يل إن الحصـــــــانة الوظيحية ينبري ألا تفهم على أنها تعني أن 

                                                       والمدير التنفياي، وهو ما ينبري أن ي ن   عليه بوضــــــو  في    الموظفين ليســــــوا مســــــؤولين أمام المركز وأعضــــــائه
 النظام الأساسي للموظفين أو في مدونة منفصلة تنطبق على الموظفين.

وفيما يتعلق بكيحية من  ها  الحصـــــانة، أتـــــير إلى إمكانية إبرام اتفا  من اتفا،ات البلد المضـــــيت مع   -83
أن يتضــــــــمن النظام الأســــــــاســــــــي المنشــــــــك للمركز أحكاما بشــــــــأن الدولة التي ســــــــيكون مقر المركز فيها. وا،تر  

الحصــــــانات الوظيحية، لأن المركز وموظحيه ،د يؤدون خدمات ليا في المقر فحســــــا بل أيضــــــا ضــــــمن نطا   

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.212/Add.1
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.230
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الولاية القضائية لأعضاء  خرين. ويكر أيضا أنه إيا أنشك المركز في إمار الأمم المتحدة، يمكن أن تورد إتارة  
 القواعد التي تنطبق على موظفي الأمم المتحدة.إلى المعاهدات و 

وفيما يتعلق بالمو،ع، ا،تر  أن يكون المركز الاســـــــــتشـــــــــاري متاحا عموما للمســـــــــتفيدين، وهو ما يمكن   -84
 ضمانه من خلال الوجود الإ،ليمي، رهنا بتوافر الموارد.

  
 مسار العمل في المستقبل -زاي 

ــتنادا إلى المداولات الواردة أعلا -85 ــاء المركز  اســ ــأن إنشــ ــاريع الأحكام بشــ                                                              ، م لا إلى الأمانة أن تنق  مشــ
 الاستشاري لكي تنظر فيها في دورتها المقبلة.

  
 مشاريع أحكام بشأن المسائل الإجرائية والشاملة  - رابعا  

 
 ملاحظات عامة -ألف 

، في مشـــاريع أحكام 2022أتـــار الفريق العامل إلى أنه نظر، في دورته الثالثة والأربعين في أيلول/ســـبتمبر   - 86
ــتنادا إلى الوثيقة  بشــــــــأن  ــائل الإجرائية التي  ، التي A/CN.9/WG.III/WP.219الإصــــــــلا  الإجرائي اســــــ تتناول المســــــ

اســتبانها الفريق العامل أثناء المرحلة الأولى من ولايته. وأتــار الفريق العامل أيضــا إلى أنه نظر فيما يســمى بالمســائل  
 ( واستبان مسائل إضافية تتطلا مزيدا من العمل. 104- 89الفقرات ،  A/CN.9/1124"الشاملة" )انظر الوثيقة  

جرائية والشــاملة أوجزت على نحو تــامل في تــكل مشــاريع أحكام ولاحظ الفريق العامل أن المســائل الإ -87
(A/CN.9/WG.III/WP.231  وA/CN.9/WG.III/WP.232 فأجرى منا،شــــــــة أولية بشــــــــأن كيحية إحراز تقدم ،)

ــاريع الأحكام"(. ورئي ــم "مشـ ــار إليها أدنا  باسـ ــأن تلا الأحكام )المشـ عموما أن الإصـــلا  الإجرائي هو ركيزة   بشـ
أســاســية لإصــلا  نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول يمكن أن يعالج الشــوا ل التي اســتبانها الفريق 

 العامل في المرحلة الأولى من عمله.

ــعة النطا  للتعامل  -88 ــندتها اللجنة إلى الفريق العامل ولاية واســــ مع الإصــــــلا  ولوحظ أن الولاية التي أســــ
ــايا  ــعى إلى معالجة القضــــ ــاريع الأحكام تســــ ــتثمرين والدول، وأن مشــــ ــوية المنازعات بين المســــ المحتمل لنظام تســــ
الشــــاملة المســــتبانة، ولا ســــيما تلا التي تجســــد تــــوا ل البلدان النامية. ومع يلا، أعرس عن القلق من أن بعض 

ية الفريق العامل، وهي أن يركز على الجوانا الإجرائية  المســائل التي تتناولها مشــاريع الأحكام لا تقع ضــمن ولا
لإصـــــلا  نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول. و،يل إن الفريق العامل ينبري أن يتوخى الحار لكي 

يوســـــــع نطا  عمله بحيث يحد من موافقة الدول المتضـــــــمنة في اتفا،ات الاســـــــتثمار الدولية أو من الالتزامات   لا
ــوتي  ــأن مشــــــرو  الحكم الموضــــ ــكوك بشــــ ــوية    4ة الواردة فيها. وعلى وجه الخصــــــوص، أعرس عن تــــ ــأن تســــ بشــــ

المنازعات فيما بين الدول )حيث رئي أن تســــــــوية المنازعات فيما بين الدول لا تقع ضــــــــمن ولاية الفريق العامل( 
بناء على يلا، بشـأن الحق في وضـع اللوائ . و  12بشـأن حجا المنافع ومشـرو  الحكم  9وكالا مشـرو  الحكم 

 ا،تر  حاة ها  الأحكام أو وضعها بين معقوفتين.

و،يل إن مشاريع الأحكام يمكن أن تؤدي إلى مواءمة القواعد التي تحكم تسوية المنازعات بين المستثمرين   - 89
ــا في أن إعداد ــتثمار الدولية. ومن ناحية أخرى، أعرس عن الشـــــــــــ  والدول وتحديث الجيل القديم من اتفا،ات الاســـــــــــ
ــوى عدد محدود من الدول، و،د يؤدي إلى انعدام  ــاريع الأحكام ،د يؤدي إلى مزيد من التجز  إيا لم يعتمدها ســــ مشــــ

 اليقين القانوني إيا ما مبقت بالا،تران مع أحكام المعاهدات القائمة وكالا مع ،واعد التحكيم المنطبقة. 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.219
https://undocs.org/A/CN.9/1124
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.231
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.232
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زعات الاســــــــتثمار، التي اســــــــترر،ت عددا من وأتــــــــير إلى عملية تعديل ،واعد المركز الدولي لتســــــــوية منا  - 90
ــاريع الأحكام التي  ــنوات، ويكر أن نتائج تلا العملية يمكن أن تكون بمثابة مرجع للفريق العامل فيما يتعلق بمشـ السـ
يوجد فيها تداخل مع ،واعد التحكيم الخاصــــة بالمركز الدولي لتســــوية منازعات الاســــتثمار. ومع يلا، يكر أنه نظرا  

ليســت جميعها أعضــاء في المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار، ف ن من المفيد أن تنا،ن الأحكام  لأن الدول  
ل تطوير القواعد المتفق عليها في عملية التعديل الخاصـــة بالمركز   ــلة في إمار الفريق العامل، وأن يواصـــ                                                                                                          يات الصـ

 يما يتعلق بالتمويل من مرة ثالث(.                                                              الدولي حتى ت جسد الشوا ل التي يستبينها الفريق العامل )مثلا، ف 

ــئة عن اتفا،ات  -91 ورئي عموما أن مشـــــــــــاريع الأحكام ينبري أن تعد بحيث تنطبق على المنازعات الناتـــــــــ
الاســتثمار الدولية وعقود الاســتثمار والتشــريعات المحلية. وتباينت ا راء بشــأن ما إيا كان ينبري أن تعد مشــاريع 

جميع أتكال تسوية منازعات الاستثمار أم أن تعد بالأحرى في سيا  التحكيم  الأحكام بحيث تنطبق عموما على
 في ،ضايا الاستثمار، الاي يمكن تعديله فيما بعد لاستخدامه في  لية دائمة.

ــاريع الأحكام. فاها أحد ا راء إلى أنه يمكن  -92 ــكل المحتمل لمشـــــــ ــأن الشـــــــ وأعرس عن  راء مختلفة بشـــــــ
ي تدرجها الدول في اتفا،ات الاســــتثمار الدولية الخاصــــة بها اســــتنادا إلى احتياجاتها إعدادها كأحكام نمويجية لك

ومصـــالحها المحددة أو لكي تدرجها مؤســـســـات تســـوية المنازعات في ،واعدها الإجرائية. و،يل إن النهج المســـمى 
الـدوليـة القـائمـة   "نهج مجموعـة الحلول" من تــــــــــــــأنـه أن يتي  المرونـة، وإن كـان تطبيقـه على اتفـا،ـات الاســــــــــــــتثمـار

 يكون محدودا. ،د

ويها رأي  خر إلى أنه يمكن إعدادها كأحكام للصـــــا المتعدد الأمراة بشـــــأن إصـــــلا  نظام تســـــوية  -93
المنازعات بين المسـتثمرين والدول، بحيث يشـكل بعضـها أحكاما أسـاسـية في الصـا )وهي أحكام لا يجوز للدول  

بهــــا( ويوضــــــــــــــع البعض ا خر في برو  بــــاختيــــارهــــا. ألا تتقيــــد  توكول يجوز للــــدول أن تو،ع أو لا تو،ع عليــــه 
                                                                                            هاا النهج ســيســم  بأن تطب ق مشــاريع الأحكام على اتفا،ات الاســتثمار الدولية القائمة دون الحاجة إلى  إن و،يل

ل إن                                                                                                    تعديل تلا المعاهدات كل على حدة، وأن تطب ق على اتفا،ات الاســـتثمار الدولية المقبلة بالإحالة. بيد أنه ،ي 
إدراج مشـاريع الأحكام في الصـا المتعدد الأمراة بشـأن إصـلا  نظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول 

 أو في أي معاهدة أخرى سيجعل من الصعا تعديل تلا الأحكام في مرحلة لاحقة.

تحكيم  ويها رأي  خر إلى أن بعض مشــــــــــــــاريع الأحكـام يمكن أن تعـد كملحق لقواعد الأونســــــــــــــيترال لل -94
ــتثمار. و،يل إن ،واعد من هاا القبيل  ــايا الاســـــ ــيا  التحكيم في ،ضـــــ )،واعد التحكيم(، بحيث لا تنطبق إلا في ســـــ
يمكن أن ترفق كملحق بقواعــد التحكيم أو أن تقــدم كمجموعــة ،واعــد ،ــائمــة بــااتهــا لإدراجهــا في ،واعــد التحكيم،  

التعاهدي بين المســـتثمرين والدول. و،يل إن هاا النهج   رار ،واعد الأونســـيترال بشـــأن الشـــفافية في التحكيم  على
ســــــيســــــم  بتحديث ،واعد التحكيم، وإن كان تطبيق القواعد في المنازعات في نهاية المطاة ســــــيعتمد، في بعض 
                                                                                                 الحالات، على اختيار المســــــــتثمر المدعي للقواعد. وح ار من أن هاا العمل ينبري ألا يكون له أي تأثير ســــــــلبي 

واعد التحكيم لحل المنازعات  ير الاســـــتثمارية. ولوحظ أيضـــــا أن بعض مشـــــاريع الأحكام على على اســـــتخدام ،
 الأ،ل يمكن أن تشكل القواعد الإجرائية  لية دائمة.

ولوحظ أن الشـــكل المحتمل لمشـــاريع الأحكام أو موضـــعها ســـيختلف تبعا للحكم المعني، و،دمت مائفة   -95
ــبيل المث  ــعة من الا،تراحات )على ســـ ــم ثانياواســـ ــاريع الأحكام الواردة في القســـ باء كملحق لقواعد -ال، أن تعد مشـــ

التحكيم أو كقواعد إجرائية خاصـة بتلية دائمة(. و،يل أيضـا إنه من الأفضـل أن تصـاو بعض المسـائل كنصـوص 
توجيهيـة وليا كقواعـد. وبنـاء على يلـا، اتفق على النظر في مســـــــــــــــألـة الشــــــــــــــكـل لـدى نظر الفريق العـامـل في  

 ن كل حكم.مضمو 

وأثناء المداولات، ،يل إنه يمكن اســــتخدام وســــائل العمل  ير الرســــمية لمواصــــلة العمل بشــــأن مشــــاريع   -96
ــيا ة أو اجتماعات تعقد فيما بين الدورات. إلا أنه أعيد التأكيد  ــكل أفر،ة صــ ــائل في تــ الأحكام، بما في يلا وســ
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يث التكلفة واللرة وأن القرارات  على أن المشــاركة في اجتماعات  ير رســمية تشــكل تحديات لبعض الوفود من ح
 ينبري ألا تتخا إلا في الإمار الرسمي.

وأجرى الفريق العامل أيضــــا منا،شــــة بشــــأن كيحية ترتيا تســــلســــل أعماله والأولويات التي يتعين العمل  -97
، 23كم                                                                                               عليها. وأ بديت بهاا الشــأن  راء متباينة. ويها أحد ا راء إلى ضــرورة البدء في العمل على مشــرو  الح

بالنظر إلى أن بدل الضـرر في نظام تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول يثير تـوا ل كبيرة للبلدان النامية. 
ويها رأي  خر إلى أن العمل ينبري أن يركز على مشـــــــــاريع الأحكام التي تتناول ســـــــــير الإجراءات، التي تقدم 

وافق في ا راء بشأنها. ويها رأي  خر إلى أن مشاريع الفريق العامل في عمله عليها ومن الأرج  أن تحظى بت 
الأحكــام المتعلقــة بتقــادم المطــالبــات، مثــل تلــا المتعلقــة بحجــا المنــافع ومطــالبــات حملــة الأســــــــــــــهم والمطــالبــات  
المضــــــــادة والحق في وضــــــــع اللوائ ، تســــــــتحق مزيدا من الاهتمام، وإن كان هناك رأي  خر أتــــــــار إلى أن تلا 

ألة بدل الضــــــرر تخرج عن نطا  ولاية الفريق العامل، لأنها تتناول التزامات موضــــــوتية  المواضــــــيع وكالا مسـ ـــــ
 وخيارات سياساتية.

المتعلق ببدل الضــــــــــــرر،   23وبعد المنا،شــــــــــــة، تقرر أن ينظر الفريق العامل أولا في مشــــــــــــرو  الحكم   -98
يمكن النظر بعد يلا في مشـــــــــــاريع  ألف. واتفق كالا على أنه -مشـــــــــــاريع الأحكام الواردة في القســـــــــــم ثانيا تليه

 .25و  24باء وكالا مشروعي الحكمين -الأحكام الواردة في القسم ثانيا
  

 بدل الضرر -باء 
المتعلق بتقييم بدل الضــــــرر والتعويض. ولوحظ أن المســــــائل  23نظر الفريق العامل في مشــــــرو  الحكم  - 99

ما يثير في كثير من الأحيان تســا لات بشــأن تــرتية  المتعلقة بحســاس بدل الضــرر والتعويض تثير تــوا ل كبيرة، م 
ــة لبدل   ــتثمرين والدول، بالنظر إلى مدى ،درة المبالا الكبيرة المخصـــــصـــ ــوية المنازعات بين المســـ النظام الحالي لتســـ
الضــرر على تقويض ا،تصــاد الدولة و،درتها على تحمل تكاليت الســلع والخدمات العامة لموامنيها. و،يل إن مبالا  

ضــــــــــــرر المفرمة التي تحكم بها هيئات التحكيم في بعض الحالات، والتي ينظر إليها على أنها تســــــــــــتند إلى  بدل ال 
ــور في القرارات المتعلقة ببدل  ــا  المتصــــــ ــبة لعدم الاتســــــ ــأن بالنســــــ تخمينات، تثير القلق بوجه خاص، كما هو الشــــــ

 ل العمل على مشرو  الحكم. الضرر التي تتخاها هيئات التحكيم، وكلاهما يحتاج إلى أن يتناول من خلا 

ــتئناة تكفل  -100 ــوا ل من خلال  لية دائمة و لية اســــــــ ــه، رئي أنه يمكن معالجة تلا الشــــــــ وفي الو،ت نفســــــــ
الاتســـــــا  وتفرض الانضـــــــباط في تقدير بدل الضـــــــرر وحســـــــابه. وردا على يلا، يكر أن ا لية الدائمة لن تحل  

  ةي كثيرا ما يســـــتند إلى الو،ائع، في حين أن إعداد ،اعد بالضـــــرورة الشـــــوا ل المتعلقة بحســـــاس بدل الضـــــرر، الا
 يمكن أن يكون له تأثير أوسع على نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. بدل الضررعامة بشأن 

وفيما يتعلق بحسـاس بدل الضـرر، ا،تر  إعداد ،اعدة إلزامية وملزمة ،انونا لإدراجها في الصـا المتعدد  -101
القواعـد الحــاليـة  حيــد عن  ال  ، في حـال إدراجهــا، ينبري أن تتجنــاهـا  القــاعـدةمثــل  ير أنـه لوحظ أن    ؛الأمراة

ــرر لإدراجها في معاهدة ،د يكون ل ــاس بدل الضــــ ــأن حســــ ــع ،واعد بشــــ لقانون الدولي العرفي. و،يل كالا إن وضــــ
ــا إن ها  القاعدة  و  .صـــعبا ــياســـة العامة  ت يمكن أن ،يل أيضـ المتاحة للدول. ودعا ا،ترا   خر  حد من خيارات السـ

اتخــاي  عمليــة  ويمكنــه أن يوجــه هيئــات التحكيم خلال    إلى إعــداد حكم نمويجي يمكن للــدول تكييفــه في اتفــا،ــاتهــا
ــببية، ومريقة الحســـاس،  لقرارا ــادية )مثلا بشـــأن العلا،ة السـ . ويها ا،ترا   خر إلى ضـــرورة إعداد نصـــوص إرتـ

ناول بشــكل مفيد الشــوا ل التي أثيرت فيما يتعلق ببدل الضــرر دون التأثير دون والاســتعانة بالخبراء( يمكن أن تت 
ــألة   ــتثمار الدولية. و،دم هاا الا،ترا  بالنظر إلى أن مسـ ــوتية الواردة في اتفا،ات الاسـ دا  على الالتزامات الموضـ

لقضـــــايا تختلف اختلافا  بدل الضـــــرر هي في الممارســـــة الوا،عية تبارة عن تحقيق ،ائم على الو،ائع وأن الأدلة وا
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كبيرا. ورئي أيضــا أن الن  الاي ســيعد ينبري أن يركز فقط على الجوانا الإجرائية لحســاس بدل الضــرر، مثل 
 الأدلة. و،يل إن الخيارات المختلفة لا يستبعد أحدها ا خر.

لعرفي فيما يتعلق وأتــــير إلى معيار "الجبر الكامل" بوصــــفه مبدأ معترفا به عموما في القانون الدولي ا -102
بتقييم بدل الضـــرر. ورئي عموما أن هاا المعيار ينبري أن يوجه العمل بشـــأن هاا الموضـــو  وأن مشـــرو  الحكم 
الاي ســـــــــيعد ينبري ألا يتعارض مع هاا المعيار أو يعدله. ورئي أيضـــــــــا أن مبدأي الإنصـــــــــاة والمســـــــــاواة بين  

 الأمراة ينبري أن يوجها العمل. 

تتعــارض مع معيــار "الجبر الكــامــل".   23بعض الفقرات الواردة في مشـــــــــــــرو  الحكم  وأتـــــــــــــير إلى أن   - 103
يجســــد على نحو واة المعيار وكيحية تطبيقه. ولوحظ أن النهج  ير  23ناحية أخرى، ،يل إن مشــــرو  الحكم  ومن 

ا الهيئات،  المتســـــقة التي تتبعها هيئات التحكيم في تطبيق المعيار واختلاة أســـــاليا الحســـــاس التي تســـــتخدمها تل 
 والتي أدى بعضها إلى الحكم بمبالا مرالى فيها كبدل عن الضرر في بعض الحالات، تقع في صميم هاا الشا ل. 

 . 23وأجرى الفريق العامل منا،شة أولية بشأن مشرو  الحكم  -104

لي عن الضــــــــرر                                                              ، رئي أنه ينبري ألا ت ســــــــتبعد إمكانية حكم هيئة التحكيم ببدل ما1وفيما يتعلق بالفقرة  -105
ــير إلى أن القانون   ــترداد مزدوج. وأتـ ــفر عن اسـ مقترنا برد الممتلكات، وإن كان حكم من هاا القبيل ينبري ألا يسـ
المحلي يحظر أحيانا على المحاكم أن تحكم ببدل مالي عن الضرر الناجم عن أفعال الدولة. ومن ناحية أخرى،  

ــد الثررة الموجودة   1يكر أن الفقرة  ــتثمار الدولية القائمة، التي تن  على ،واعد يمكن أن تســــــــ في اتفا،ات الاســــــــ
 بشأن بدل الضرر في حالة نز  الملكية فقط. 

وعلى الر م من أنـه رئي على نطـا  واســــــــــــــع أن هيئـات التحكيم يمكن أن تحكم بـدفع فـائـدة، فـ ن ا راء   -106
ر على الفائدة البسـيطة.                                            ورئي أن ت حظر الفائدة المركبة، التي تسـفر                                                                  تباينت بشـأن ما إيا كان يلا ينبري أن ي قصـ 

أحيانا كثيرة عن مبالا متضـــخمة تعجيزية من بدل الضـــرر. ومن ناحية أخرى، ،يل إن هيئات التحكيم ينبري أن 
تكون ،ـادرة على الحكم بـدفع فـائـدة مركبـة على بـدل الضــــــــــــــرر، إيا كـان من تـــــــــــــــأن يلـا أن يمن  جبرا كـاملا. 

ينبري ببســامة أن تشــترط أن تكون الفائدة معقولة، وهو ما ســيحتاج إلى توضــي ،   2ة لالا، ،يل إن الفقر  وتأييدا
 ويلا مثلا بالإتارة إلى المعقولية التجارية. 

الضــــــــــــــرر   بـدل  أن  كـانـت هنـاك  راء مفـادهـاالحـاليـة، فقـد    3وعلى الر م من الإعراس عن التـأييـد للفقرة   -107
أن بدل الضرر  لتوضي ا . وبناء على يلا، كان هناك تأييد  ينبري أن يقتصر على ما هو ناجم عن خر  الاتف

 التدبير برمته.  إلى  الجانا الخامك من تدبير الدولة وليايرجع إلى  حكوم بهمال

ــر الواردة في الفقرة   - 108 ــهام في الخطأ، وجهود  3وفيما يتعلق بقائمة العناصــــــ ، كان هناك تأييد عام لإدراج الإســــــ
                                                                                       الاســـــــــــترداد المزدوج. إلا أن أســـــــــــئلة  أثيرت عما إيا كانت الفقرة الفرتية )س( ينبري أن تشـــــــــــير إلى التخحيت، وتفادي  

"المدعي" بدلا من "الطرفين المتنازعين". ورئي أن الفقرة الفرتية )ج( ســـيلزم أن تركز على الحد من الاســـترداد المزدوج  
يتســـلمها المدعي. وفي هاا الصـــدد، مر  ســـؤال  بســـبا الفعل  ير المشـــرو  وليا على أنوا  التعويض الأخرى التي 

حول ما إيا كان ينبري أن يؤخا بعين الاعتبار أيضـــــــــا بدل الضـــــــــرر الممنو  و ير المســـــــــتلم بعد. وأعرس عن بعض 
ــكوك فيما يتعلق بالحاجة إلى الفقرة الفرتية )د(، بالنظر إلى أن الفقرة  تتناول رد الممتلكات، والفقرة الفرتية )ه(.    1الشـ

رس عن تـكوك أيضـا بشـأن الفقرة الفرتية )و(، أسـاسـا من حيث إن المعايير الواردة فيها لا تعترة بها جميع الدول وأع 
ــتثمر. وردا   ــا أن ت درج أي أنشــــطة  ير ،انونية للمســ                                                                                                          وكونها  ير ملزمة عموما. ومن ناحية أخرى، ،يل إنه ينبري أيضــ

مر من هاا القبيل  البا ما سـيؤدي إلى رفض هيئة التحكيم  على يلا، ،يل إن يلا ليا ضـروريا، لأن أي فعل للمسـتث 
الاختصــــاص أو رفضــــها المطالبات بناء على الأســــا الموضــــوتية دون الحاجة إلى النظر في بدل الضــــرر أو قيام 

 المطالبة المضادة.  المدعى عليه بتقديم دفع بشأن المسؤولية أو 
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ــحة لعاء الإثبات وتحد من  4وكان هناك تأييد عام للجملة الأولى من الفقرة  -109 ــع عتبة واضـــــ لأنها تضـــــ
من  بدل الضــرر الاي يكون تخمينيا بطبيعته أو على نحو لا مبرر له. وفي الو،ت نفســه، رئي أنه في حين أن 
ــتند إلى الو،ائع الواردة في الســــــجل، ف نه ينبري ألا يتعارض مع مبدأ الجبر  أي تقييم لبدل الضــــــرر يجا أن يســــ

علق بالجملة الثانية، تباينت ا راء بشـــــأن ما إيا كان إيراد إتـــــارة إلى مرائق الحســـــاس بناء على الكامل. وفيما يت 
التدفقات النقدية المســــــــــتقبلية أمرا ملائما. فاها أحد ا راء إلى أنه ينبري تجنا إيراد إتــــــــــارة محددة إلى مرائق  

ي ن  إرتـادي. ويها رأي  خر إلى أن                                                                الحسـاس وأنه من الأنسـا أن ت تناول تلا الطرائق بمزيد من التفصـيل ف
ــ   الظروة   ــوا ل وأنه ،د يكون من المفيد أن توضــــــ ــوم يثير تــــــ ــتخدام العام لطريقة التدفق النقدي المخصــــــ                                                                                                الاســــــ

)على ســــــبيل المثال، مناســــــبة ومتى لا تكون  المحدودة التي يمكن فيها لهيئات التحكيم أن تســــــتخدم ها  الطريقة 
ــتثمار لم يبدأ ب  ــا إدراج  حين يكون الاســــــ ــجل للربحية(. ويها رأي  خر إلى أنه من المناســــــ عد أو ليا لديه ســــــ

ــتنادا إلى عوامل يمكن التحقق   ــائعة أو التدفقات النقدية المقبلة، لأنه يمكن تحديدها اســـــ ــارة إلى الأربا  الضـــــ إتـــــ
 منها بد،ة كافية في بعض الحالات ومن ثم لا تكون دائما تخمينية.

توفران إرتـــــــــادات مفيدة بشـــــــــأن الاســـــــــتعانة بخبراء في تقييم بدل الضـــــــــرر،  6و  5ولوحظ أن الفقرتين   -110
ــبيل  أن إلا تســـــــــــا لا أثير عما إيا كانتا لازمتين في ضـــــــــــوء القواعد الموجودة في ،واعد التحكيم )انظر، على ســـــــــ

تخدام الأدوات  من ،واعد الأونسـيترال للتحكيم(. ويكر أن تعيين خبراء تعينهم هيئة التحكيم واس ـ  29المثال، المادة 
 ينبري ألا يكونا ممكنين إلا بموافقة الطرفين المتنازعين.  6الواردة في الفقرة 

، كــان هنــاك تــأييــد عــام لإيراد ،ــاعــدة توضــــــــــــــ  عــدم جواز الحكم ببــدل زجري 7وفيمــا يتعلق بــالفقرة   -111
 الضرر. عن

ة اعتماد حد أ،صــــى لمبلا التعويض  . ويها أحد ا راء إلى ضــــرور 8وتباينت ا راء فيما يتعلق بالفقرة  -112
                                                                                                     المحكوم به، اســــتنادا إلى النفقات الفعلية المتحملة. ويكر أن هاا ســــيكون أســــهل في حســــابه وســــيقي  د مبالا بدل 

. ويها رأي  خر إلى ضـــــرورة حاة الفقرة لأن هاا النهج يمكنه، في  4الضـــــرر المحســـــوبة على أســـــاس الفقرة  
التي تســــــــــــم  لهيئة التحكيم بأن   4الجبر الكامل و،د يتعارض مع الفقرة بعض الحالات، أن يتعارض مع معيار 

 تحكم بدفع بدل الضرر على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المتو،عة. 

                                                                    ، ،ـدمـت ا،تراحـات بوضــــــــــــــع عتبـة لتحـديـد مـدى المرـالاة في المبلا المطـال ـا بـه، 9وفيمـا يتعلق بـالفقرة   -113
 . 25ووضعها في مشرو  الحكم 

  
       ملخ ص   

                                                                                            بعد المنا،شــة، م لا إلى الأمانة أن تواصــل إعداد مشــرو  حكم تعاهدي يمكنه تناول الثررات الموجودة   -114
وإعداد مبادت توجيهية لهيئات التحكيم  23قائمة من خلال مراجعة مشرو  الحكم  في اتفا،ات الاستثمار الدولية ال

 بشأن تقييم وحساس بدل الضرر والتعويض.

لكي يكون متســــــــقا مع المبدأ العام للجبر الكامل  23                                          وم لا إلى الأمانة كالا أن تنق  مشــــــــرو  الحكم  -115
تحكم بدفع بدل مالي عن الضــــــــــــرر و/أو رد الممتلكات؛ ‘ أن هيئة التحكيم يجوز لها أن 1ويوضــــــــــــ  ما يليا  

‘ أنـه لا بـد من وجود علا،ـة ســــــــــــــببيـة بين خر   3أن هيئـة التحكيم يجوز لهـا أن تحكم بـدفع فوائـد معقولـة؛   ‘2 
ــل؛   ــرر الحاصــــــ ــر، بما في يلا 4الاتفا  والضــــــ ــرر أن يراعى عدد من العناصــــــ ‘ أنه يلزم عند تقييم بدل الضــــــ

‘ أن بدل الضرر ينبري أن يقوم 5واجا بال جهود التخحيت، وتفادي الاسترداد المزدوج؛  الإسهام في الخطأ، و 
‘ أنه لا يجوز الحكم ببدل زجري 6على ،واعد واضـــــــــحة تشـــــــــترط توفير أدلة مقنعة فيما يخ  عاء الإثبات؛  

اء وتوزيع التكاليت عن الضــــرر. وملا إلى الأمانة كالا أن تنظر في إدراج الفقرات المتعلقة بالاســــتعانة بالخبر 
في مشــاريع الأحكام المتعلقة بســير الإجراءات. ويها ا،ترا  إلى أن المبادت التوجيهية يمكن أن تســتحيض أكثر 
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ــببية،  ــرر القائم على تخمينات، و،واعد الســ ــبل تجنا بدل الضــ ــاس، وســ ــائل منها مثلا مرائق الحســ في تناول مســ
                                 وكالا الفائدة التي سي حكم بها.  

  
 الشروط والقيود -ديم مطالبة  تق -جيم 

 
 5و   1مشروعا الحكمين    

بالنظر إلى أن عددا من اتفا،ات الاســـتثمار الدولية يتضـــمن بالفعل أحكاما بشـــأن التســـوية الودية، رئي   -116
. إلا أن ا،تراحا  1عموما أنه لا توجد جدوى كبيرة في قيام الفريق العامل بوضــــــــــــع ن  مماثل لمشــــــــــــرو  الحكم  

تســـــوية ودية ،بل رفع مطالبة ما،  يها إلى ضـــــرورة إلزام المدعين بأن يلتمســـــوا )أو على الأ،ل أن يشـــــرعوا في(
ــرو  الحكم  ــتحق مزيدا من العمل من أجل إدماج 5وأن مشـــ ــلة" من هاا القبيل، يســـ ، الاي ين  على "فترة فاصـــ

ــيترال النمويجية بشـــــــــأن الوســـــــــامة في   ــتنتاجات المتعلقة بأحكام الأونســـــــ تلا الخطوة الأولية. وأتـــــــــير إلى الاســـــــ
 أن المشاورات والمفاوضات ينبري ألا تكون إلزامية.   المنازعات الاستثمارية الدولية، ورئي

ها  وبعد المنا،شـــة، ملا إلى الأمانة أن تعد مشـــرو  حكم بشـــأن الفترة "الفاصـــلة"، يشـــمل خيارا يجعل  -117
 . ات التعاهدية الحديثة، مع مراعاة الممارسإلزامية الفترة
  

 4إلى    2مشاريع الأحكام    

بعض الـدول تســـــــــــــتخـدم تســـــــــــــويـة المنـازعـات فيمـا بين الـدول لـدرء المنـازعـات  على الر م من ملاحظـة أن  - 118
ــاتي ينبري أن ي ترك لفرادى الدول. ويكر كالا أن  لية   ــياســ ــتثمارية وتســــويتها، فقد رئي عموما أن هاا خيار ســ                                                                                                        الاســ

ــائل تت  ــتثمار الدولية القائمة تعالج في  البيتها مســـــــــ ــوية المنازعات بين الدول في اتفا،ات الاســـــــــ ــير  تســـــــــ علق بتفســـــــــ
 المعاهدات وليست مصممة لتمكين دولة ما من تقديم مطالبة نيابة عن مستثمر، وهو ما يشبه الحماية الدبلوماسية.  

وبعد المنا،شـــــــــــة، اتفق الفريق العامل على عدم وضـــــــــــع حكم بشـــــــــــأن تســـــــــــوية المنازعات بين الدول،  -119
 حفظ الحيز، ليا إلا.بالنظر إلى أن وظيفتهما هي   3و 2مشروعي الحكمين  ولا
  

 : اللجوء إلى سبل النتصاف المحلية 6مشروع الحكم    

تباينت ا راء بشـــأن ما إيا كان ينبري إلزام المدعين باللجوء إلى ســـبل الانتصـــاة المحلية )إجراء أمام  -120
 محكمة أو سلطة مختصة محلية( ،بل رفع دعوى تحكيم استثماري. 

ويهـا أحـد ا راء إلى ضــــــــــــــرورة إلزام المـدعين بـالاعتمـاد على المحـاكم المحليـة للبـت في مطـالبـاتهم.  -121
وتأييدا لالا، ،يل إن المسـتثمرين ينبري أن يثقوا في النظام القضـائي للدولة المضـيفة، ويتو،ع منهم أن يسـتخدمو  

المحليــة ،ــادرة على معــالجــة المنــازعــات أولا بحيــث يكون التحكيم هو الملاي الأخير. و،يــل أيضـــــــــــــــا إن المحــاكم  
بفعالية وإن ها  الإجراءات يمكن أن تتي  للدول الفرصـة لمعالجة تـوا ل المسـتثمرين مع تجنا تصـعيد المنازعة  

 إلى محفل دولي. 

وفيما يتعلق بالشـروط التي يسـم  بموجبها للمدعين ببدء التحكيم، يكر البعض أن جميع سـبل الانتصـاة  - 122
ــاء فترة على المحلية ي  ــتنفد، بينما يكر  خرون أنه ينبري أن ي ســـــــــم   للمدعين ببدء التحكيم بعد انقضـــــــ                                                                                               نبري أن ت ســـــــ
نتـــائج في الإجراءات المحليـــة.  بـــدء  ينبري أن تكون كـــافيـــة لتحقيق  الإجراءات المحليـــة. و،يـــل إن الفترة الزمنيـــة 
 يا لزم استنفاد سبل الانتصاة المحلية. أعرس عن توا ل بشأن التكلفة والمدة الإضافية، لا سيما إ  أنه  إلا 
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ويها رأي  خر إلى أن ســـــــــــبل الانتصـــــــــــاة المحلية ر م أنها يمكن أن توفر ســـــــــــبيلا فعالا لتســـــــــــوية  -123
ــا الموافقة على  ــتثمرين الأجانا في صــــــ ــيكون مخالفا للحماية الممنوحة للمســــــ المنازعات، ف ن جعلها إلزامية ســــــ

من اتفاقية تسـوية   26                                                نبري أن ي ترك للدول، على النحو المبين في المادة التحكيم. و،يل إن هاا خيار سـياسـاتي ي 
ــأنه أن  ــئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وأن إدراج حكم من هاا القبيل من تــــــ ــتثمارية الناتــــــ المنازعات الاســــــ

الإنصـــاة لدى  يتنا،ض مع عدد من اتفا،ات الاســـتثمار الدولية القائمة. وأتـــير أيضـــا إلى تباين درجات الكفاءة و 
ــع أحكام تكون   ــير كالا إلى أن وضــــ ــعبا. وأتــــ ــلطات المحلية، مما يجعل ا،ترا  الأخا بنهج متوائم أمرا صــــ الســــ

ــرو  الحكم  ــافة إلى مشــ ــأن التنازلات، يمكن  7بمثابة مفتر  مر  أو لا مجال فيها للرجو  إلى الوراء، بالإضــ بشــ
 أن يكون نهجا أكثر ملاءمة. 

ــة وال -124 ــجيع وبعد المنا،شــــــ نظر في ا راء المتباينة، ملا الفريق العامل إلى الأمانة أن تقدم خيارات لتشــــــ
اللجوء إلى ســــــبل الانتصــــــاة المحلية دون اتــــــترامها بالضــــــرورة، وأن تفعل يلا بالا،تران مع اتــــــترامات أخرى  

 لتقديم المطالبات.
  

 مسائل أخرى  - خامسا  
ثل ســـــنرافورة عن الاجتما  الســـــادس المعقود فيما بين  اســـــتمع الفريق العامل إلى تقرير تـــــفوي من مم -125

ــتثمرين والدول، يومي   ــوية المنازعات بين المســ ــلا  نظام تســ ــبتمبر   8و 7الدورات حول إصــ في    2023أيلول/ســ
سـنرافورة. و،يل إن اجتما  ما بين الدورات ركز على ا لية الدائمة المتعددة الأمراة المقترحة و لية الاسـتئناة، 

ملا  على التقرير الموجز وتسـجيلات الفيديو الخاصـة بالاجتما  في الو،ت المناسـا. وأعرس الفريق وسـيتا  الا
 العامل عن تقدير  لحكومة سنرافورة لاستضافتها اجتما  ما بين الدورات وللأمانة لما ،دمته من دعم له.

ــتمع الفريق العامل إلى مقترحات من حكومات بلجيكا وتايلند وجمهوري  -126 ــافة  واسـ ة كوريا والصـــين لاســـتضـ
 اجتماعات ما بين الدورات بشأن إصلا  نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على النحو التالي.

 
 المواضيع المقترحة                                     المكان والتواريخ )حضوريا وعن ب عد(  الحكومة 

المنازعات بين المستثمرين عناصر إصلا  نظام تسوية  (2024 يار/مارس  7بروكسل ) بلجيكا
 والدول والوصول إلى العدالة 

 تنفيا المركز الاستشاري  ( 2024بانكوك )النصف الثاني من عام  تايلند 

 القواعد الإجرائية والمسائل الشاملة  ( 2024سول ) جمهورية كوريا

الأمراة بشأن إصلا   لية الاستئناة والصا المتعدد  ( 2024تينردو )النصف الأول من عام  الصين
 نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول

 
وأعربت الحكومات عن مرونتها فيما يتعلق بالمواضـــيع التي ســـتنا،ن والمواعيد التي ســـتتقرر بالتحديد،   -127

 وهو ما سيتو،ف إلى حد كبير على التقدم الاي يحرز  الفريق العامل بشأن مختلف عناصر الإصلا .

   وأعرس الفريق العامل عن امتنانه للحكومات على عرضــــــــها الكريم باســــــــتضــــــــافة اجتماعات ما بين الدورات  - 128
عــــــام   )فيينــــــا(  2024في  الثــــــاني/ينــــــاير  كــــــانون  في  عقــــــدهــــــا  مقرر  المقبلــــــة  الــــــدورات  أن  إلى  بــــــالنظر  أنــــــه  إلا   .

ــان/أبريـل  ــبتمبر، وأن اللجنـة مقرر أن تنعقـد في أواخر حزيران/يونيـه إلى أوائـل  ونيســـــــــــ )نيويورك( ومبـدئيـا في أيلول/ســـــــــــ
تموز/يوليه )نيويورك(، فقد رئي عموما أن اجتماعات ما بين الدورات ينبري أن توز  لتحقيق الررض منها بفعالية، بمـا  

عمـالهمـا. و،يـل إنـه ينبري النظر في ضـــــــــــــيق الموارد  يجســـــــــــــد التقـدم المحرز في إمـار الفريق العـامـل واللجنـة وجـدول أ 
 المتاحة للمندوبين للمشاركة في تلا الاجتماعات.  
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                                                                                               وبعد المنا،شـة، رحا الفريق العامل با،ترا  حكومة بلجيكا اسـتضـافة اجتما   لما بين الدورات في أوائل  -129
لمنازعات بين المسـتثمرين والدول بشـأن الوصـول إلى العدالة وعناصـر إصـلا  نظام تسـوية ا  2024 يار/مارس 

يات الصــــــــــــــلـة. وفيمـا يتعلق بـالا،تراحـات الأخرى، ملـا إلى الأمـانـة أن تتشـــــــــــــــاور مع الحكومـات التي ،ـدمـت  
 ا،تراحات، بغية إعداد جدول زمني محتمل لكي ينظر فيه الفريق العامل.

عامل على مواصـــلة مداولاته بشـــأن  ال وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة الســـابعة والأربعين، اتفق الفريق -130
إنشـــاء المركز الاســـتشـــاري ووضـــع المبادت التوجيهية المتعلقة بدرء المنازعات والتخحيت من حدتها. واتفق كالا 
على أن يواصــل الفريق العامل مداولاته بشــأن مشــاريع الأحكام المتعلقة بالمســائل الإجرائية والشــاملة اســتنادا إلى 

بهــدة تزويــد الأمــانــة بتعليمــات بشـــــــــــــــأن   A/CN.9/WG.III/WP.232و  A/CN.9/WG.III/WP.231الوثيقتين  
ــم ثانياالأحكام الم                                                                         باء. وم لا إلى المندوبين أن يقدموا تعليقات كتابية على تلا الأحكام و يرها -تبقية في القســــــــــ

 خلالها.بو،ت كاة ،بل الدورة لتيسير المداولات 

لثـامنـة والأربعون لموضــــــــــــــوعي ا ليـة الدائمـة و ليـة الاســــــــــــــتئنـاة.                                    ومن المتو،ع كالا أن تكر س الدورة ا -131
 أيضا بالقيود المؤ،تة المفروضة فيما يخ  التوظيت في الأمانة. الفريق العامل        وأ بلا

 

https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.231
https://undocs.org/A/CN.9/WG.III/WP.232

